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الدورة الاستثنائية للجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور
جنيف، من 4 إلى 8 سبتمبر 2023
[bookmark: TitleOfDoc]التقرير 
اعتمدته اللجنة


عقدت اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور ("اللجنة" أو "اللجنة الحكومية الدولية") دورتها الاستثنائية في نسق مختلط في الفترة من 4 إلى 8 سبتمبر 2023، بدعوة من المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ويبو (WIPO).
وكانت الدول التالية ممثلة: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، أستراليا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، إندونيسيا، أنغولا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، البرازيل، بربادوس، بروناي دار السلام، بوتان، بوليفيا (دولة بوليفيا متعددة القوميات)، الجزائر، جزر البهاما، جزر كوك، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا الديمقراطية االشعبية،الجمهورية الدومينيكية، جيبوتي، الدانمرك، السلفادور، شيلي، الصين، غامبيا، غانا، غواتيمالا، غويانا، فرنسا، فنلندا، كرواتيا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، مصر، النمسا، الهند، هنغاريا. العراق، أيرلندا، إيطاليا، جامايكا، اليابان، الأردن، كازاخستان، كينيا، قيرغيزستان، الكويت، لاتفيا، لبنان، ليتوانيا، ماليزيا ، ملاوي ، المكسيك، المغرب، ميانمار، نيكاراغوا، النيجر، نيجيريا، مقدونيا الشمالية، عُمان، باكستان، بنما، باراغواي، بيرو ، الفلبين، بولندا، البرتغال، قطر ، كوريا، رومانيا، الاتحاد الروسي، المملكة العربية السعودية، السنغال، سيشيل، سنغافورة، جنوب إفريقيا، إسبانيا، سريلانكا، سويسرا، تايلند، ترينيداد وتوباغو، تونس، تركيا، أوغندا وأوكرانيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية) واليمن وزامبيا وزيمبابوي (97). وكان الاتحاد الأوروبي ("EU") والدول الأعضاء فيه ممثلين أيضًا كأعضاء في اللجنة.
وشاركت بعثة المراقبة الدائمة لفلسطين في الاجتماع بصفة مراقب.
وشاركت المنظمات الحكومية الدولية التالية بصفة مراقب: الاتحاد الأفريقي؛ (ب) الأمانة العامة لاتفاقية التنوع البيولوجي؛ مركز الجنوب (SC) ؛  مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)؛ ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) (5).
وشارك بصفة مراقب ممثلو المنظمات غير الحكومية التالية: منظمة تنظيم مجتمعات السكان الأصليين من المناطق الشمالية في مالي؛ الوكالة الدولية لصحافة السكان الأصليين، مركز قانون الفنون في أستراليا;  جمعية الأمم الأولى؛  حقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر ؛ الجمعية الأمريكية لقانون الملكية الفكرية؛  الرابطة الدولية لحماية الملكية الفكرية؛ نداء الأرض؛ مركز التوثيق والبحوث والمعلومات للشعوب الأصلية؛ اللجنة القانونية للتنمية الذاتية لشعوب منطقة الأنديز الأوائل؛  كروب لايف الدولية؛ الاتحاد الدولي لصناعة الفونوغرافيا؛ الاتحاد الدولي لوكلاء الملكية الفكرية؛ منظمة النهج البديل للإدمان، ثينك اند دو تانك؛ مؤسسة العمل البحثي للشعوب الأصلية وسكان الجزر؛ مؤسسة الأعمال للسكان الأصليين؛ برنامج الصحة والبيئة؛ المجلس الهندي لأمريكا الجنوبية؛ شبكة معلومات الشعوب الأصلية؛ رؤى الابتكار؛ معهد الملكية الفكرية والعدالة الاجتماعية؛ المعهد البرازيلي للسكان الأصليين للملكية الفكرية؛ جمعية مالكي الملكية الفكرية؛  المركز الدولي للتربية البيئية والتنمية المجتمعية؛  الاتحاد الدولي لرابطة مصنعي المستحضرات الصيدلانية؛  المجلس الدولي للمعاهدات الهندية؛  الرابطة الدولية للعلامات التجارية؛ جمعية كانوري للتنمية؛ دعم الشعب؛ المؤسسة الدولية لإيكولوجيا المعرفة؛ مالوكا الدولية; رابطة مبورورو للتنمية الثقافية الاجتماعية؛ صندوق حقوق الأمريكيين الأصليين؛ معهد نيوزيلندا لمحامي براءات الاختراع؛ (قانونية)؛ أمانة منتدى جزر المحيط الهادئ؛ تجمع جمعية الأفارقة الواعية والصادقة والقومية والملتزمة والموحدة؛ شبكة نساء الشعوب الأصلية المعنية بالتنوع البيولوجي؛ الرابطة الروسية للشعوب الأصلية في الشمال؛ مؤسسة تبتيبا - المركز الدولي لبحوث السياسات والتعليم التابع للشعوب الأصلية؛ شبكة العالم الثالث؛ قبائل تولاليب قسم إدارة الشؤون الحكومية في واشنطن؛ و المجتمع القبلي الهندي الغربي (40).
وترد قائمة المشاركين مرفقة بهذا التقرير.
وأحاطت الأمانة علمًا بالمداخلات التي أدليت، وتم الإبلاغ عن وقائع الدورة وتسجيلها على البث الشبكي. ويلخص هذا التقرير المناقشات ويقدم جوهر المداخلات، دون أن يعكس جميع الملاحظات التي أبديت بالتفصيل أو يتبع بالضرورة الترتيب الزمني للمداخلات.
وكان السيد فيند فندلاند من منظمة ويبو (WIPO) أمينًا للدورة الاستثنائية للجنة الحكومية الدولية.
البند 1 من جدول الأعمال: افتتاح الدورة
افتتحت رئيسة اللجنة السيدة ليليكلير بيلامي الدورة، ودعت المدير العام المساعد كي يدلي بملاحظات افتتاحية. 
وأدلى المدير العام المساعد، السيد إدوارد كواكوا، بملاحظات افتتاحية نيابة عن المدير العام. في يوليو 2022، اتخذت الجمعية العامة للويبو (WIPO) قرارًا بعقد مؤتمر دبلوماسي لإبرام صك قانوني دولي بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها ("المؤتمر الدبلوماسي") في عام 2024. وقررت الجمعية العامة للويبو (WIPO) أيضًا أن تواصل الدورة الاستثنائية للجنة الحكومية الدولية سد أي فجوات قائمة إلى مستوى كافٍ فيما يتعلق بالوثيقة WIPO/GRTKF/IC/SS/GE/23/2. وستشكل هذه الوثيقة الاقتراح الأساسي للمؤتمر الدبلوماسي. وللتحضير للدورة الخاصة للجنة الحكومية الدولية، تم تنظيم سلسلة من الاجتماعات الإقليمية غير الرسمية: اجتمعت مجموعة بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي (“GRULAC”) في أوروغواي في أبريل 2023. اجتمعت مجموعة آسيا والمحيط الهادئ ("APG") في إندونيسيا في مايو 2023؛ وقد اجتمعت المجموعة الأفريقية في الجزائر في يونيو 2023؛ ومجموعة دول أوروبا الوسطى والبلطيق ("مجموعة بلدان أوروبا الوسطى والبلطيق") اجتمعت افتراضيًا في يونيو 2023. بالإضافة إلى ذلك، تم تنظيم اجتماع تقني متعدد الأقاليم، بتمويل من الصناديق التمويلية الصينية في بيجين، الصين، في يوليو 2023. وقد ساعدت هذه الاجتماعات بنجاح على بناء فهم مشترك داخل المجموعات الإقليمية وفيما بينها بشأن القضايا المتعلقة بنص مشروع صك قانوني دولي يتعلق بالملكية الفكرية ("IP") والموارد الوراثية ("GRs") والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية ("aTK"). وجهت الأمانة الشكر لحكومات أوروغواي وإندونيسيا والجزائر وبولندا والصين على استضافة كل اجتماع ضروري والمشاركة في تنظيمه. وسيشكل النص التفاوضي لهذه الدورة الخاصة المواد الموضوعية للاقتراح الأساسي للمؤتمر الدبلوماسي في عام 2024. وستدرج اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدبلوماسي المعني بإبرام صك قانوني دولي بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية ("اللجنة التحضيرية")، التي ستجتمع في الأسبوع التالي، في الاقتراح الأساسي أي مراجعات متفق عليها لمشروع النص الذي تقرر خلال الدورة الاستثنائية للجنة الحكومية الدولية. وستكون الدورة الاستثنائية الفرصة الأخيرة لمراجعة مشروع النص قبل المؤتمر الدبلوماسي. ودعا جميع الدول الأعضاء إلى التحلي بالمرونة والبراغماتية. وتم التشديد على أهمية صندوق التبرعات، وأقر بالمساهمات التي قدمها ممثلو الشعوب الأصلية وكذلك المجتمعات المحلية في العملية ورغبتهم المحددة في المشاركة بأكبر قدر ممكن من المباشرة والفعالية. وشكرت الأمانة حكومات أستراليا وألمانيا والمكسيك على مساهماتها الأخيرة في صندوق منظمة ويبو (WIPO) للتبرعات، الذي سمح لأربعة ممثلين عن الشعوب الأصلية والجماعات المحلية بالمشاركة في هذه الدورة. وسيستخدم صندوق التبرعات لتمويل مشاركة الشعوب الأصلية والجماعات المحلية في المؤتمر الدبلوماسي، وفي حالة عدم كفاية الموارد، من خلال الميزانية المخصصة للمؤتمر الدبلوماسي. وشجعت الأمانة الدول الأعضاء على التشاور داخليًا وتحديد سبل جمع المزيد من المساهمات لصندوق التبرعات.
وشكرت الرئيسة المندوبين ومنسقي المجموعات ونواب الرئيس الثلاثة والأمانة. وشكرت أيضًا حكومات أوروغواي وإندونيسيا والجزائر وبولندا والصين على استضافة الاجتماعات الإقليمية ومتعددة الأقاليم قبل انعقاد الدورة الاستثنائية. وأشارت إلى أن الدورة نظمت في شكل هجين (مختلط)، وكما هو الحال في الاجتماعات السابقة، كانت الدورة على الهواء مباشرة على موقع الويبو (WIPO) الإلكتروني، مما ساعد على تحسين الانفتاح والشفافية والشمولية. وذكرت بأن الجمعية العامة للويبو (WIPO) قررت في عام 2022 أن تواصل الدورة الاستثنائية من أجل سد أي ثغرات قائمة إلى مستوى كافٍ فيما يتعلق بالوثيقة WIPO/GRTKF/IC/SS/GE/23/2 ("نص مشروع صك قانوني دولي بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية"). وستشكل تلك الوثيقة الاقتراح الأساسي للمؤتمر الدبلوماسي. وينبغي للجنة التحضيرية أن تدرج في الاقتراح الأساسي أي اتفاقات أخرى للدورة الاستثنائية. وسينظر المؤتمر الدبلوماسي في الاقتراح الأساسي. وأقر الرئيس بأهمية وقيمة ممثلي الشعوب الأصلية، فضلًا عن أصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين مثل ممثلي الصناعة والمجتمع المدني.     
البند 2 من جدول الأعمال: اعتماد جدول الأعمال
قرار بشأن البند 2 من جدول الأعمال:
قدّمت الرئيسة مشروع جدول الأعمال المعمّم في الوثيقة WIPO/GRTKF/IC/SS/GE/23/1 Prov. لاعتماده وتم اعتماده.
وفتحت الرئيسة باب الإدلاء ببيانات افتتاحية. [ملاحظة من الأمانة: هنأت وفود كثيرة أخذت الكلمة لأول مرة الرئيسة ونوابها والأمانة وأعربوا عن امتنانهم للتحضير للدورة. تم تقديم بعض البيانات كتابةً فقط وهي متاحة على الإنترنت على العنوان التالي: https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=76648
وتحدث وفد غانا باسم المجموعة الأفريقية، وذكر أن أفريقيا كانت موطنًا للثقافات المتنوعة والشعوب الأصلية وكذلك المجتمعات المحلية والنظم الإيكولوجية الفريدة، وكانت منذ فترة طويلة مستودعًا للمعارف التقليدية والموارد الوراثية. وهذه الموارد لا تقدر بثمن بالنسبة للمجتمعات وتؤدي دورًا حيويًا في البحوث العلمية والاقتصادية العالمية، والاستدامة الإيكولوجية، والتقدم الوطني. وهذه الموارد هي أيضًا تراث شعبها، وجوهر الهوية الأفريقية. واستخدامها على النحو المناسب مهم ليس للقارة فحسب بل أيضا للمجتمع العالمي. وينبغي أن يتطلب الوصول التاريخي غير المنظم وغير القانوني لاستخدام واستغلال تلك الموارد اهتمامًا عاجلًا وفعالا. وكان الاقتناع بالحتمية العالمية هو الدافع وراء الرحلة نحو وضع صك دولي شامل يحمي الموارد الوراثية والمعارف التقليدية. وأقرت المجموعة بالتقدم المحرز حتى الآن في إطار اللجنة الحكومية الدولية. وأثنى على تفاني جميع الوفود المشاركة ومساهمتها البناءة. كما شكر الويبو (WIPO) على تيسير الاجتماعات الإقليمية والاجتماع التقني في بيجين لعقد مناقشات غير رسمية بين المجموعات الإقليمية. وأعرب عن امتنانه لحكومة الجزائر لاستضافتها الاجتماع الإقليمي الأفريقي ولحكومة الصين لاستضافة الاجتماع متعدد الأقاليم. وذكّر بأن التفويض بالدورة الاستثنائية يتمثل في سد أي ثغرات متبقية في الوثيقة إلى مستوى كافٍ بهدف المضي قدمًا نحو المؤتمر الدبلوماسي. وفي هذا الصدد، دعت المجموعة الأفريقية جميع الدول الأعضاء إلى إبداء المرونة السياسية من أجل إحراز تقدم ملموس نحو المؤتمر الدبلوماسي. وكرر الوفد الأفريقي موقفه بأن الصك المقبل ينبغي أن يحتوي على شرط الكشف الإلزامي وأن يضمن دعمه المتبادل مع الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة. وأعرب عن أمله في أن تسترشد المشاركة والمداولات في الدورة الاستثنائية بالالتزام بالعدالة والإنصاف، حيث تتقدم اللجنة الحكومية الدولية نحو التوصل إلى صك يصحح الاختلالات التاريخية والحالية في استغلال الموارد الوراثية والمعارف التقليدية. ومن الضروري توزيع الفوائد المستمدة من هذه الموارد بين جميع أصحاب المصلحة، ولا سيما المجتمعات المحلية التي خدمت وما زالت تعمل كأوصياء عليها. وبينما يهدف الصك إلى منع المنح الخاطئ للبراءات، ينبغي أن يضمن بشكل مثالي أن اللجان المحلية لها سلطة على مواردها. وأخيرًا، أكد من جديد استعداده للمشاركة البنّاءة والتزامه بالعمل بشكل تعاوني مع جميع الدول الأعضاء لصياغة صك دولي عادل ومتوازن وفعال. 
وتحدث وفد سويسرا باسم المجموعة ب، وأعرب عن ثقته في أن اللجنة الحكومية الدولية ستكون قادرة على إحراز تقدم وتقديم تقرير مع مشروع نص منقح إلى اللجنة التحضيرية. وأعرب عن تقديره لمجموعات الخبراء الافتراضية ومساهماتها في تسريع عمل اللجنة الحكومية الدولية. وبالنظر إلى طبيعة مجموعات الخبراء التي تقدم تحليلا محايدًا وتقنيًا، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لنتائج مناقشاتها في المناقشات التي تجري خلال الدورة الاستثنائية. وكانت الدورة الاستثنائية هي آخر دورة للجنة الحكومية الدولية للمضي قدما في مناقشة القضايا الموضوعية في مشروع النص. وشدد على أهمية تطبيق منهجية عمل تتسم بالكفاءة والشفافية للاستفادة الكاملة من الوقت المتاح. وأبدى دعمه لإنشاء مجموعات الاتصال المخصصة لهذا الغرض التي ستكون مفتوحة لجميع المندوبين المهتمين. وأعرب عن رغبته في أن تتفاوض مجموعات الاتصال هذه المخصصة لهذا الغرض بشأن النص بغية التوصل إلى توافق في الآراء في الجلسة العامة، وتعديل مشروع النص إذا لزم الأمر. وفي هذه المرحلة من المفاوضات، ونظرًا لقصر مشروع النص، سيكون من الأهمية بمكان أن تشمل تنقيحات مشروع الصك النصوص التي تفاوضت بشأنها الدول الأعضاء. وشدد على أهمية تنظيم التنقيحات بطريقة فعالة. وفيما يتعلق بدور المنسقين، أعربت المجموعة ب عن بعض المخاوف. وأيد منهجية شفافة وشاملة تقودها الدول الأعضاء. ثم سلط الضوء على بعض القضايا الموضوعية التي كانت مهمة لجميع أعضاء المجموعة ب. ومن الأهمية بمكان أن يضع الصك معايير مناسبة للكشف على المستوى الدولي، بما في ذلك الحدود الدنيا والحدود القصوى. وينبغي أن يوفر شرط الكشف معيارًا دوليًا مفيدًا ومشتركًا ويجب صياغته كتدبير للشفافية. وهذا يعني أيضا أن محتوى ومحفز الكشف يجب أن يكونا واضحين ومعقولين لمودعي الطلبات، ويمكن تنفيذهما بسهولة من قبل غرف العمل، ومفيديْن في سياق البراءات. ويجب أن تكون أي عقوبات متوازنة وينبغي أن تنظر في الآثار العملية للابتكار، وألا تنص أي عقوبات لعدم الامتثال لشرط الكشف أساسًا -فيما بعد المنحة - إلغاء البراءات أو التدخل بطريقة أخرى في حقوق صاحب البراءة. ولدى التفاوض على نص هذا الصك، ينبغي مواصلة النظر في علاقة الصك بالاتفاقات الدولية الأخرى. وأعربت المجموعة ب عن تطلعها إلى المشاركة المستمرة والنشطة للشعوب الأصلية والجماعات المحلية والمراقبين الآخرين في اللجنة الحكومية الدولية. وأقر بمساهمتهم القيمة والأساسية في عمل اللجنة الحكومية الدولية. وفي هذا الصدد، أعربت المجموعة ب عن امتنانها لحكومات المكسيك وأستراليا وألمانيا على مساهماتها في صندوق الويبو (WIPO) للتبرعات لتمكين ممثلي الشعوب الأصلية من المشاركة الفعالة في الدورة الاستثنائية وكذلك في اللجنة التحضيرية. وأكد من جديد مشاركته المستمرة في عمل اللجنة الحكومية الدولية للمساهمة البناءة في تحقيق نتيجة مفيدة بصورة متبادلة على الطريق إلى المؤتمر الدبلوماسي.
وشكر وفد الصين الرئيسة ونوابها والأمانة وذكّر بالاجتماعات الإقليمية وجميع الأعمال التي تم إنجازها للتحضير بشكل أفضل للمؤتمر الدبلوماسي. وأشار أيضًا إلى الاجتماع الإقليمي الذي عقد في بيجين في الفترة من 25 إلى 27 يوليو 2023، حيث أجرى المندوبون مناقشة غير رسمية حول القضايا المهمة المتعلقة بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية. وشكر جميع المشاركين في اجتماع بكين. وأشار إلى أن الدورة الاستثنائية ستكون الفرصة الأخيرة لإجراء مناقشة مركّزة حول النص قبل المؤتمر الدبلوماسي. ولا تزال هناك مسائل كثيرة، وستكون هناك حاجة إلى زيادة تجاوز الخلافات من أجل التوصل إلى حل مقبول لجميع الأطراف. وأكد من جديد التزامه بالمشاركة في المناقشات بطريقة إيجابية وعملية وبناءة. واقترح التركيز على الأحكام المتعلقة بمتطلبات الكشف والعقوبات والاستثناءات والتقييدات. وكرر الإعراب عن استعداده لتبادل الآراء بنشاط مع جميع الأطراف بشأن القضايا ذات الصلة. ودعا جميع الأطراف إلى العمل معًا خلال الدورة الاستثنائية وإبداء المرونة من أجل تضييق الفجوات والتوصل إلى توافق في الآراء. وأعرب عن أمله في أن تحرز هذه الدورة تقدمًا إيجابيًا نحو إبرام صك دولي هادف للحماية المناسبة للموارد الوراثية، ما سيضع أساسًا متينًا لعقد المؤتمر الدبلوماسي. 
وتحدث وفد بولندا باسم مجموعة بلدان أوروبا الوسطى والبلطيق، وأعرب عن تطلعه إلى مناقشة الأحكام المقترحة وطرائق منهجية العمل للدورة. وشدد على أن العمل ينبغي أن يستند إلى المبادئ التي تقودها الدول الأعضاء، وضمان الشفافية الكاملة في عملية المفاوضات. وشدد على أهمية إشراك الشعوب الأصلية والجماعات المحلية في العملية، ووجه الشكر إلى حكومات أستراليا وألمانيا والمكسيك على مساهماتها في صندوق الويبو (WIPO) للتبرعات. ورحب أيضًا بالاتفاق الأخير في إطار البرنامج والميزانية للعامين 2024/2025، الذي ييسر مشاركة ممثلي الشعوب الأصلية والجماعات المحلية في عمل اللجنة الحكومية الدولية والمؤتمر الدبلوماسي. وشكر حكومة الصين على تنظيم المناقشات غير الرسمية متعددة الأقاليم بشأن الموارد الوراثية والمعارف التقليدية، التي عقدت في بيجين في يوليو، والتي اعتبرت مساهمة مفيدة. وذكّر بسلسلة من المشاورات الإقليمية التي عقدت في وقت سابق من العام، بما في ذلك مشاورة بين الدول الأعضاء في مجموعة بلدان أوروبا الوسطى والبلطيق نظمها مكتب البراءات لجمهورية بولندا، بمساعدة أمانة لجنة الويبو (WIPO) الحكومية الدولية في 30 يونيو 2023. وقد عكست كل هذه الجهود تصميمًا أكبر على المضي قدمًا في العملية نحو التوصل إلى اتفاق مقبول لجميع أعضاء الويبو (WIPO). وشكر الوفد عمل المجموعات المخصصة لهذا الغرض والتي قابلها في وقت سابق من العام وأقر بالتقرير الوارد في الوثيقة WIPO/GRTKF/IC/47/13. وانتبه على نحو إيجابي لمشاركة الخبراء من مجموعة بلدان أوروبا الوسطى والبلطيق. وينبغي أن يكون أساس المفاوضات المتعلقة بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية هو اتباع نهج متوازن ومرن لحل القضايا. وقد درست الدول الأعضاء في مجموعة بلدان أوروبا الوسطى والبلطيق الوثائق بدقة وأشارت إلى أهمية اتباع نهج قائم على الأدلة عند مناقشة مشروع النص. وأعربت المجموعة عن التزامها بالمشاركة البناءة خلال المناقشات وتحقيق نتيجة مقبولة على نحو متبادل.
وتحدث وفد طاجيكستان بالنيابة عن مجموعة بلدان آسيا الوسطى والقوقاز وأوروبا الوسطى ("CACEEC")، وتوقع أن تجد الدول الأعضاء، في ظل التوجيه والقيادة الماهريْن للرئيس، أرضية مشتركة بشأن القضايا الأساسية. وأقر بعمل اللجنة الحكومية الدولية، بما يتماشى مع ولايتها، المؤدي إلى المؤتمر الدبلوماسي في عام 2024. والمجموعة مستعدة للدخول في مفاوضات، مع التركيز بوجه خاص على المسائل العالقة والنظر في الخيارات المتعلقة بالصك في المستقبل. وأقر بجدول الأعمال الجوهري المعروض على اللجنة الحكومية الدولية وتعهد بمواصلة مشاركته والتزامه بالمساهمة بطريقة بناءة لضمان إنجاز العمل بنجاح. 
وصرح وفد إيران (الجمهورية الإسلامية الإيرانية)، متحدثًا باسم مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ، بأنه بعد سنوات عديدة من المفاوضات، وصلت الدورة الاستثنائية إلى منعطفٍ حاسم لوضع اللمسات الأخيرة على الصك بشأن الموارد الوراثية والمعارف التقليدية. وأقر بالتقدم المحرز في تضييق الفجوات وبناء فهم مشترك بشأن القضايا الأساسية المتعلقة بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية. وذكّر جميع المشاركين بقرار الجمعية العامة للويبو (WIPO) لعام 2022 بشأن عقد مؤتمر دبلوماسي. وأعربت الوفد عن تطلعه إلى عقد المؤتمر الدبلوماسي. وأعرب عن اعتقاده بأن هدف الدورة الاستثنائية ينبغي أن يكون معالجة وسد أي ثغرات قائمة حصرًا. وشدد على الحاجة إلى عملية فعالة ومرنة وشاملة كما كان الحال في الدورات السابقة للجنة الحكومية الدولية. وقد شاركت الدول الأعضاء في مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ في الاجتماع متعدد الأقاليم في بيجين وفي الاجتماع الإقليمي في بالي لبناء فهم مشترك بشأن القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية بهدف تحقيق نتيجة ناجحة في المؤتمر الدبلوماسي في عام 2024. وأعرب عن تطلعه إلى مزيد من المشاركة مع المجموعات الأخرى ودفع المناقشة قُدُمًا. واعتبر مشروع النص حلًا توفيقيًا للتوصل إلى أرضية مشتركة وتقارب الآراء والمواقف. ومع وصول المفاوضات إلى مرحلتها النهائية، ففي اعتقاده أنه يجب على جميع الدول الأعضاء أن تمارس المزيد من المرونة والإرادة السياسية. وشدد على أهمية عدم السماح للاختلافات بمنع الوفود من التوصل إلى اتفاق من أجل زيادة كفاءة نظام البراءات وضمان حماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية بطريقة متوازنة وكافية. وأعرب عن أمله في أن تتمكن اللجنة الحكومية الدولية، تحت التوجيه القدير من الرئيس، من تسريع عملها نحو تحقيق هذا الهدف المشترك. وأكد مجددًا التزام الدول الأعضاء في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ بالمشاركة البناءة مع جميع الأطراف في التوصل إلى نتيجة مقبولة متبادلة.
[bookmark: _Hlk155339862]وتحدث وفد فنزويلا (جمهورية - البوليفارية) باسم مجموعة بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي، وأشار إلى أن اللجنة الحكومية الدولية في المراحل النهائية من عملية طويلة. وأقر بوثائق العمل المختلفة للجنة الحكومية الدولية، بما في ذلك مشروع النص. واعتبر أن منهجية العمل الواضحة تعكس تعدد الآراء التي اتسمت بها عملية اللجنة الحكومية الدولية. وأقر بالمساهمات الهامة التي قدمتها الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والخبراء في هذه العملية. وشدد على الطبيعة المحددة للصك، الذي لا يهدف إلى إنشاء حقوق جديدة ولكن الاعتراف بحقوق الأجداد للشعوب الأصلية وكذلك المجتمعات المحلية. وشدد على الحاجة إلى الالتزام السياسي من جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاقات من شأنها أن تضمن حوكمة أفضل للملكية الفكرية، والاستخدام السليم للموارد الوراثية والمعارف التقليدية، والوصول العادل إليها وإلى فوائدها في جميع أنحاء العالم. وأوجز خمسة مبادئ توجيهية لتوجيه العمل، وهي: وضع صك دولي ملزم قانونًا؛ ضمان أن يكون الصك مفيدًا بشكل متبادل لجميع أصحاب المصلحة المعنيين؛ وضع شرط للكشف الإلزامي للموارد الوراثية والمعارف التقليدية، بما في ذلك أحكام العقوبات والإجراءات لعدم الامتثال لشرط الكشف؛ الاعتراف بجميع المستفيدين في الاتفاقية؛ وتعزيز المساواة في نظام الملكية الفكرية العالمي لأغراض التنمية المستدامة وحقوق الإنسان. وأعرب عن التزامه بالمرحلة النهائية من العملية قبل المؤتمر الدبلوماسي وأقر بالتحديات التي تواجه التوصل إلى توافق في الآراء بشأن مجموعة واسعة من القضايا. ومن شأن روح الحوار البناء المشتركة أن تؤدي إلى نتيجة طموحة ومتوازنة وفعالة. وشكرت مجموعة بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي حكومات المكسيك وأستراليا وألمانيا على مساهماتها في صندوق التبرعات. 
وتحدث وفد إندونيسيا باسم البلدان متشابهة التفكير، وشكر الأمانة على عقد اجتماعات إقليمية ومتعددة الأقاليم وعلى الجلسة الإعلامية غير الرسمية التي سبقت الدورة. وشدد على أهمية العمل خلال الدورة، لا سيما في ضوء القرار التاريخي الذي اتخذته الجمعية العامة للويبو (WIPO) لعام 2022، والذي اعتُبر دعوة مدوية للعمل. ولا تعكس هذه الدعوة إلى العمل قناعة مشتركة فحسب، بل تشير أيضًا إلى الحاجة إلى صك دولي لحماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية من التملك غير المشروع، بهدف تحقيق مشهد عالمي للملكية الفكرية أكثر إنصافًا. وقال إن النجاح في هذا المسعى يملك القدرة على إلهام جهود مماثلة في مختلف المجالات، وتسليط الضوء على دور التعددية في مواجهة التحديات العالمية، مع لعب الويبو (WIPO) دورًا حاسمًا. وأقر بمساهمات تجمع الشعوب الأصلية. ويمثل النص الذي نوقش خلال الدورة الاستثنائية عقودًا من الحلول التوفيقية. ومع بعض التعديلات الطفيفة ربما، رأى مندوبو البلدان المتقاربة التفكير أن مشروع النص يمثل أفضل طريقة للمضي قدمًا. وينبغي تجنب أي اقتراح يحيد عن النص الحالي ويزيد من اتساع الفجوات. وشدد على الحاجة إلى صك ملزم قانونًا لحماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية، مع الاعتراف بتنوع المصالح. وأكد مجددًا أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال وضع شرط الكشف الإلزامي، إلى جانب العقوبات والإجراءات المناسبة لعدم الامتثال. وينبغي تنفيذ هذا الصك بطريقة متعاضدة مع الاتفاقات الدولية الأخرى ذات الصلة. وتشكل هذه العناصر جوهر الصك القانوني. وفيما يتعلق بمنهجية العمل، ينبغي أن يكون هدف اللجنة الحكومية الدولية هو ضمان المزيد من سد الفجوات القائمة، وعملية فعالة وشاملة. وسيتم عرض الشمولية بشكل صحيح في عملية اللجنة الحكومية الدولية. واعتبر توسيع آلية صديق الرئيس لتشمل المزيد من "الأصدقاء" أمرًا إيجابيًا، لأنه يمكن أن يوفر مشورة تقنية أكثر توازنًا وشمولًا للرئيس وعملية متاحة بشكل أكبر، والتي كانت الدعامة الأساسية طوال الدورات السابقة للجنة الحكومية الدولية. وشدد الوفد على أهمية الدورة الاستثنائية باعتبارها المحاولة الأخيرة لزيادة سد الفجوات قبل انعقاد المؤتمر الدبلوماسي. وشدد على ضرورة أن تمارس الوفود المرونة وحسن النية والإرادة السياسية، وأعرب عن ثقته في القيادة الناجحة للرئاسة. 
وتحدث وفد الاتحاد الأوروبي نيابة عن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، وأكد على وجهة نظره بأن أي صك دولي بشأن الموارد الوراثية والمعارف التقليدية من شأنه أن يكون له تأثير على نظام البراءات يجب أن يظهر نهجًا متوازنًا ومرنًا. ودرس الوفد النص وسيتبادل آراءه بشأن الصياغة المفضلة في المواد. وظل الوفد ملتزما بالمشاركة البناءة خلال الدورة، وكذلك خلال اللجنة التحضيرية والمؤتمر الدبلوماسي المقبل. 
وأشارت ممثلة مركز قانون الفنون، متحدثة باسم تجمع الشعوب الأصلية، إلى أن الفترة بين 2022 و2032 قد أعلنت العقد الدولي للغات الشعوب الأصلية. وشددت على أن الشعوب الأصلية تحتاج إلى حماية إيجابية للموارد الوراثية والمعارف التقليدية وفقًا لحقوقها المعترف بها دوليًا، على النحو المعبر عنه في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية ("UNDRIP"). وينبغي للجنة الحكومية الدولية أن تنظر في تلك الحماية الإيجابية عند تحديد السرعة التي يمضي بها هذا الصك قدمًا. وينطوي ذلك على احترام حقوق الشعوب الأصلية، ولا سيما شرط الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة ("FPIC") عندما تتأثر مواردها الوراثية ومعارفها التقليدية. ولا يعترف النص الحالي بالمعايير الدنيا في العديد من المجالات الرئيسية، مما يقوض الحقوق الأساسية للشعوب الأصلية ويحرمها. وسلطت الضوء على مسؤولية تجمع الشعوب الأصلية في الدفاع عن حقوق 370 مليونًا من الشعوب الأصلية في جميع أنحاء العالم، الذين يقيمون في كثير من الأحيان في مناطق ذات تنوع بيولوجي كبير. ومجرد اعتراف رمزي بإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية في النص الحالي لا يرقى إلى مستوى الاعتراف الحقيقي بحقوق الشعوب الأصلية. ودعت الدول الأعضاء إلى احترام حقوقها في المشاركة الكاملة والفعالة ومعالجة مصالح الشعوب الأصلية معالجة وافية في المؤتمر الدبلوماسي. واعترفت بمرحلة المفاوضات وعرضت أولويات للتوفيق بين مصالح الشعوب الأصلية والدول الأعضاء. وشملت تلك الأولويات المبادئ التي تنص على أنه ينبغي للأطراف المتعاقدة التشاور مع الشعوب الأصلية، وإدراج المصدر أو المنشأ في متطلبات الكشف للموارد الوراثية من أجل الشفافية والجزم القانوني، والتأكيد على أن منظمات الشعوب الأصلية المشاركة سيكون لديها القدرة على مراقبة النص والتدخل بشأنه خلال المؤتمر الدبلوماسي. واعتماد الدول الأعضاء لهذه الاعتبارات المعقولة أمر أساسي لشرعية الصك. وبدون هذه الترتيبات التيسيرية المعقولة، لن يكون من الممكن أن يعتبر تجمع الشعوب الأصلية أن الصك يعكس جهدًا عادلا أو معقولًا في حماية واحترام وتعزيز حقوق الشعوب الأصلية فيما يتعلق بمواردها الوراثية ومعارفها التقليدية. وأعربت عن امتنانها لأستراليا وألمانيا والمكسيك لمساهماتها في صندوق التبرعات، مما مكن الشعوب الأصلية والجماعات المحلية من المشاركة في عملية اللجنة الحكومية الدولية. 
البند 3 من جدول الأعمال: مشاركة الجماعات الأصلية والمحلية
وشكرت الرئيسة حكومات أستراليا والمكسيك وألمانيا على مساهماتها في صندوق التبرعات، مما يسر حضور أربعة ممثلين عن الشعوب الأصلية وكذلك المجتمعات المحلية في الدورة. وأشارت إلى وجود صندوق للتبرعات خارج قاعة الاجتماعات وشجعت الجميع على المساهمة، مؤكدة أنه لا يوجد مبلغ يعتبر قليلًا. كما دعا الرئيس الدول الأعضاء إلى التشاور داخليا والمساهمة في الصندوق. وشددت على أهمية الصندوق لمصداقية اللجنة الحكومية الدولية، مشددة على أن مساهمة ومشاركة الشعوب الأصلية والجماعات المحلية أساسية وضرورية للعملية. وسيستخدم صندوق التبرعات لدعم مشاركة الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية في المؤتمر الدبلوماسي لعام 2024. وفي حالة عدم كفاية الأموال، ستستخدم الميزانية المخصصة للمؤتمر الدبلوماسي. ووجهت الرئيسة الانتباه إلى الوثيقة GRTKF/IC/SS/GE/23/INF/3، التي قدمت معلومات عن الحالة الراهنة لصندوق التبرعات. [ملاحظة من الأمانة: تابعت الجلسة بعد ذلك إلى تيسير عرض قدمه تجمع الشعوب الأصلية، مع الإقرار بوفاة أحد أعضائه.]
قرارات بشأن البند 3 من جدول الأعمال:
أحاطت اللجنة علما بالوثيقة WIPO/GRTKF/IC/SS/GE/23/INF/3.
وشجعت اللجنة بقوة أعضاء اللجنة وجميع الكيانات العامة والخاصة المهتمة ودعتها إلى المساهمة في صندوق الويبو للتبرعات لفائدة الجماعات الأصلية والمحلية المعتمدة.
البند 4 من جدول الأعمال: الموارد الوراثية
[ملاحظة من الأمانة: عقد هذا الجزء من الدورة في 4 سبتمبر 2023، بعد مشاورة غير رسمية بشأن منهجية العمل.]  وأبلغ الرئيس اللجنة الحكومية الدولية بأنه تم التوصل إلى موقف متفق عليه بشأن منهجية العمل. وتتسم منهجية العمل بالمرونة والدينامية، وهي عرضة للتغيير استنادًا إلى التقدم المحرز. وسيبدأ العمل على البند 4 من جدول الأعمال في الجلسة العامة، مع التركيز على التعليقات في الوثيقة WIPO/GRTKF/IC/SS/GE/23/2. وكانت المواد الموضوعية لمشروع النص، وهي الديباجة والمواد من 1 إلى 9، محور التركيز الرئيسي للدورة الاستثنائية. وستعالج اللجنة التحضيرية الأحكام الإدارية والختامية، على النحو الوارد في الوثيقة GRATK/PM/2. وشجع المشاركون على تقديم مقترحات بشأن مشروع الأحكام الإدارية والختامية خلال اللجنة التحضيرية. ومع ذلك، يمكن للمشاركين الرجوع إلى هذه البنود خلال الدورة الاستثنائية إذا كانت ذات صلة بالديباجة والمواد الموضوعية. وذكرت الرئيسة بأن الجلسة العامة لا تزال هيئة صنع القرار، وسيتم تسجيل المناقشات. ويمكن إنشاء مشاورات غير رسمية في شكل مختلط عند الاقتضاء. وتهدف المشاورات غير الرسمية إلى تضييق الفجوات واقتراح نص توفيقي على الجلسة العامة. وأوجز الرئيس طرائق المشاورات غير الرسمية، والتي شملت تعيين نائب للرئيس لتنسيق المناقشات والمشاركة المفتوحة والترجمة الفورية بست لغات. وأوضح الرئيس أن المخصصه ويمكن أيضا إنشاء فريق (أفرقة) الاتصال عند الاقتضاء. ال المخصصه وسيرأس فريق (أفرقة) الاتصال نائب للرئيس، ويجتمع شخصيا مع اللغة الإنجليزية كلغة عمل. وتم تذكير المشاركين بالحفاظ على الطابع غير الرسمي للمشاورات غير الرسمية و مجموعة (مجموعات) الاتصال المخصصة لهذا الغرض. وتمشيًا مع الممارسة السابقة، دعت الرئيسة السيدة مارغو باجلي إلى أن تكون بمنصب صديقة الرئيسة، التي ستعمل كمستشارة فنية للرئيسة. وعلى مدار الأسبوع، ستجتمع الرئيسة، حسب الحاجة، مع منسقي المجموعات أو المجموعات أو المشاركين الفرادى لمناقشة والتماس مشورتهم. ومع مراعاة الآراء والمواقف والاقتراحات المعرب عنها، ستعد نسخة معدلة من الوثيقة WIPO/GRTKF/IC/SS/GE/23/2، النسخة المعدلة الأولى (Rev. 1)، وتتاح بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر 2023. وتوقعت الرئيسة أنه سيحتوي على بعض التغييرات التي من شأنها سد أي فجوات قائمة إلى مستوى كاف. ويمكن للرئيسة أن تنشئ، حسب الاقتضاء، مجموعة(ات) اتصال مخصصة لهذا الغرض/غير رسمية في 7 سبتمبر 2023، لمواصلة استعراض النسخة المعدلة الأولى (Rev. 1). وسيتم إعداد نص منقح آخر، النسخة المعدلة الثانية (Rev. 2)، وإتاحته صباح يوم الجمعة 8 سبتمبر 2023. ستستعرض اللجنة النسخة المعدلة الثانية (Rev. 2) وتوافق على أي تغييرات مقترحة عليها يوم الجمعة 8 سبتمبر 2023. وستبلغ اللجنة التحضيرية بأي تغييرات توافق عليها اللجنة على الوثيقة WIPO/GRTKF/IC/SS/GE/23/2 وتدرجها في الاقتراح الأساسي لوضع صك قانوني دولي يتعلق بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها. وأعدت عدة وثائق إعلامية لهذه الدورة، بما في ذلك الوثيقة WIPO/GRTKF/IC/SS/GE/23/INF/2، التي قدمت تقريرًا وقائعيًا عن الأنشطة الافتراضية التي كلفت بها الدورة 43 للجنة المعارف. وأصدرت الأمانة استقصاء عبر الإنترنت ونظمت لجنة الاتصال المخصصة لهذا الغرض اجتماعات افتراضية للخبراء بشأن شروط الكشف المحتملة وبشأن أنظمة المعلومات الخاصة بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي. وقد دعيت الدول الأعضاء والمراقبون المعتمدون إلى ترشيح خبراء للاجتماعات الافتراضية من خلال تقديم الاسم وتفاصيل الاتصال الكاملة للمرشح (المرشحين)، فضلًا عن السيرة الذاتية التي توضح مجال خبرتهم. وقد اختارت الأمانة خبراء على أساس خبراتهم وتجاربهم، مع مراعاة التوازن الإقليمي والتوازن بين الجنسين. وقد نظرت اجتماعات الخبراء الافتراضية بشأن أنظمة المعلومات في مشاريع النصوص المتعلقة بالمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد الوراثية وقدمت اقتراحًا نصيًا بشأن المادة 7 من مشروع النص. وقدمت اجتماعات الخبراء الافتراضية بشأن شروط الكشف المحتملة مقترحات نصية بشأن المواد 2 و3 و6 و7 و8 من مشروع النص. ودعا الرئيس وفد الهند إلى تقديم الوثيقة WIPO/GRTKF/IC/SS/GE/23/3 ("مشروع اقتراح نص من الهند إلى لجنة الويبو (WIPO) الحكومية الدولية لإدخال تعديلات على مشروع النص التفاوضي بشأن الصك الدولي لحماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها").
وأعرب وفد الهند عن امتنانه للأمانة على الأعمال التحضيرية الممتازة التي أدت إلى الدورة الخاصة. وقدم الوفد مقدمة موجزة لاقتراحه، كما ورد في الوثيقة WIPO/GRTKF/IC/SS/GE/23/3. وأكد مجددا دعمه الكامل للجهود الجارية التي تبذلها اللجنة الحكومية الدولية لإحراز تقدم نحو صك موضوعي للملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية. وشرح الوفد اقتراحه، الذي تمت صياغته بهدف إجراء تعديلات طفيفة على النص، مع السعي إلى تحقيق الوضوح. واقترح الوفد الإشارة إلى مصطلح "الملكية الفكرية" بدلًا من قصر نطاق الصك على البراءات في الديباجة، مع الاعتراف بالطبيعة المحدودة للالتزامات الموضوعية. ويهدف هذا الاقتراح إلى التوافق مع الرأي القائل بأن الديباجة ينبغي أن تكون بمثابة دليل تفسيري للغرض الشامل للصك وفلسفته. وفي إطار مشروع النص، يسمح النطاق الحالي للمادة 9 بإجراء مراجعات مستقبلية محتملة لتوسيع شروط الكشف بموجب المادة 3 لتشمل أشكالا أخرى من الملكية الفكرية. ومع ذلك، رأى أنه في حالة عدم وجود إشارة واسعة إلى نظام الملكية الفكرية في الديباجة، يمكن أن يصبح نطاق الصك مقيدًا وغير متسق. واقترح تعديل الأهداف، من أجل إدخال تدابير لحماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية، بدلا من مجرد تعزيز فعالية وشفافية وجودة نظام البراءات. وقد نصت أنظمة البراءات الدولية والوطنية الحالية بالفعل على العديد من التدابير والالتزامات التي تتطلب من مودع طلب البراءة ضمان كفاية الكشف في الطلب. وشدد الوفد على أن شرط الكشف كان جزءا من الأساس المنطقي لقانون البراءات. ولذلك، وبناء على الالتزامات الحالية لنظام البراءات، ينبغي أن ينشئ الصك التزاما واضحًا بالكشف عن طلب البراءة فيما يتعلق بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية. وبما أن مصدر المعارف أو المورد، الذي استند إليه الاختراع، معروف أو ينبغي أن يكون معروفًا لمودع الطلب، ينبغي اعتبار الكشف عن المصدر التزامًا إلزاميًا. ومن شأن ذلك أن يدعم أهداف الصكوك الدولية الأخرى لحماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية، وسيساعد على الامتثال الجيد لكل من القوانين الوطنية والدولية. ومصطلح "بلد المنشأ" المستخدم حاليًا في المادة 3 غامض، لأنه ليس من الواضح ما إذا كان البلد الذي تم الحصول على المادة منه أو منشأها. وقد يكون للموارد الوراثية التي تم الحصول عليها أيضا خصائص مختلفة اعتمادًا على المنطقة التي أتت منها، حتى داخل نفس البلد. وبناء على ذلك، اقترح الوفد أن يكون محتوى الكشف واضحًا بشكل كاف وألا يؤدي إلى تفسيرات مختلفة. ويجب وضع المعايير الدنيا لمحتوى الكشف من أجل تحقيق هدف الصك. وفيما يتعلق بالزناد، فضّل الوفد كلمة "ماديًا" على "تستند مباشرة إلى"، لأن الأخيرة قد تعني أنه يجب الحصول على الموارد الوراثية بشكل ملموس للكشف. وقد اقترح حذف بعض المؤهلات في تعريف "يستند ماديًا إلى"، من أجل جعل محفز الكشف واضحًا ومتسقًا. واقترح الوفد تعريف مصطلح "المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية". وفي غياب مثل هذا التعريف، قد يقصر الصك عن إرساء اليقين القانوني المطلوب لمودعي طلبات البراءات للوفاء بالتزامات الكشف. وكان أحد المبادئ الرئيسية التي توجه عمل اللجنة الحكومية الدولية هو تطوير فهم واضح لإجراءات نظام شروط الكشف الدولي، والذي من شأنه أن يمكن واضعي السياسات من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تكاليف ومخاطر وفوائد شرط الكشف. ويمكن أن يؤدي السيناريو الذي يظل فيه العنصر الموضوعي للصك غير محدد إلى خلق غموض بالنسبة للأعمال التجارية ومودعي الطلبات. ومن ثم، اقترح الوفد تعريف المصطلح استنادا إلى التعريفات الحالية، التي كانت قيد المناقشة في اللجنة الحكومية الدولية. واقترح إدخال تعديلات على المادة 6 لتوضيح مستوى الالتزام لكل تدبير محدد. والهدف من هذه المقترحات هو توفير أساس للمناقشات بشأن مسائل السياسة العامة الرئيسية دون الحكم مسبقًا على نتائج المناقشات. وأكد الوفد مجددًا التزامه بتيسير التقدم والمساعدة على سد الفجوات القائمة إلى مستوى معقول. وأكد استعداده لمزيد من العمل بشأن تنقيحات مشروع النص. وأعرب عن تطلعه إلى مناقشة مقترحاته بصراحة ورحّب بالاستفسارات والتعليقات الواردة من الوفود الأخرى.
ودعت الرئيسة المشاركين إلى الإدلاء بتعليقات عامة على الديباجة والمواد من 1 إلى 9. 
وتحدث وفد سويسرا باسم المجموعة ب، واقترح إعادة النظر في الديباجة في نهاية الأسبوع، بعد إحراز المزيد من التقدم بشأن الأحكام الموضوعية.
وسلط ممثل مالوكا الدولية الضوء على مجالات اهتمام محددة في النص. وتضمنت الخطوط الحمراء الحاجة إلى إدراج الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة للشعوب الأصلية في المادتين 4 و8، وهدف إضافي في المادة 1 لضمان حماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية للشعوب الأصلية. 
وتحدث وفد الاتحاد الأوروبي نيابة عن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، وأعرب عن تأييده للديباجة وأشار إلى أنها تقصر نطاق الصك بوضوح على البراءات. وكانت هناك ملاحظة عامة مفادها أنه ينبغي توضيح المختصرات في جميع أجزاء النص. فعلى سبيل المثال، سيكون نص "المعارف التقليدية" كما يلي: "المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية".
وتحدث وفد بولندا باسم مجموعة بلدان أوروبا الوسطى والبلطيق، وأعرب عن عدم وجود تحفظات كبيرة بشأن الديباجة. وأيد البيان الذي أدلى به وفد الاتحاد الأوروبي، باسم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، بأن نطاق الصك يجب أن يقتصر على البراءات. واقترح النظر في الديباجة في نهاية الدورة.
وأعرب ممثل جمعية الأمم الأولى، متحدثا باسم تجمع الشعوب الأصلية، عن شعوره بأنه ينبغي إدراج لغة أقوى تعترف بالالتزامات المبينة في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية وتعيد تأكيدها في الوثيقة. وأشار أيضًا إلى أن المشروع الحالي للديباجة ضعيف نسبيا في الاعتراف بالشعوب الأصلية. وأعرب عن اهتمامه بتعزيز إدراج الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية في مشروع النص في مرحلة لاحقة.
وكرر ممثل رابطة مبورورو للتنمية الثقافية الاجتماعية وجهة نظر (تجمع الشعوب الأصلية) بأن النص الحالي ضعيف في الاعتراف بالالتزامات التي تعهدت بها الدول في إطار إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية.
ورأى وفد الصين أنه بالإضافة إلى نظام البراءات، من الضروري أيضًا تعزيز كفاءة وشفافية وجودة العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية. ورأى أنه ينبغي توسيع نطاق الصك، على الأقل في الديباجة، ليشمل الملكية الفكرية، بدلا من أن يقتصر على البراءات. واقترح أن ينص نص الديباجة على "الملكية الفكرية" أو "نظام الملكية الفكرية" بدلا من "البراءات".
ورأى وفد كندا أن توسيع النطاق إلى ما وراء البراءات ليشمل جميع أشكال الملكية الفكرية من شأنه أن يطرح تحديات في تفسير الصك ويعقد جهود اللجنة الحكومية الدولية لسد الثغرات الموجودة في النص. وأشار الوفد إلى أن المواد قد صيغت مع التركيز على نظام البراءات، وأن توسيع تلك الالتزامات لتشمل أنواعًا أخرى من الملكية الفكرية، وخاصة تلك التي لا تتطلب الطلب أو التسجيل، مثل حق المؤلف، سيثير تساؤلات حول كيفية عمل آليات الكشف. وأشار إلى المفاوضات الجارية المتعلقة بآليات الكشف في سياق قانون التصاميم، وأعرب عن رغبته في عدم المساس بتلك المفاوضات من خلال إدخال الالتزامات ذات الصلة في الصك الحالي.
وأعرب وفد تايلند عن تأييده لنص الديباجة، الذي وجده واضحًا في تحديد الهدف الرئيسي للصك - تعزيز فعالية نظام البراءات وشفافيته وجودته ومنع منح البراءات عن خطأ. وبالنظر إلى الاقتراح الذي تقدم به وفد الهند، أشار إلى العلاقة بين المادة 9 والديباجة، وأعرب عن استعداده لدعم استبدال "نظام البراءات" بعبارة "نظام الملكية الفكرية" في الفقرة 3 من الديباجة، إذا حصل الاقتراح على تأييد الأغلبية.
[bookmark: _Hlk155341542]واقترح ممثلة جمعية الأمم الأولى، متحدثًا باسم تجمع الشعوب الأصلية، تنقيح الفقرة الأولى لتصبح "الاعتراف وإعادة تأكيد الالتزامات المنصوص عليها في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية والتزام الدول الأعضاء بتحقيق غايات إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية". وفيما يتعلق بالفقرة الثانية، على غرار موقف وفد الهند، أوصى بتوسيع نطاق الديباجة لتشمل نظام الملكية الفكرية بدلًا من التركيز فقط على نظام البراءات. وفي الفقرة الثالثة، سلط الضوء على الدور المحتمل لنظام الملكية الفكرية واقترح إضافة "بما في ذلك منع التملك غير المشروع" في النهاية. 
وأقر وفد جمهورية كوريا بوجود فجوة كبيرة بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بنطاق نظام الملكية الفكرية. وأشار إلى قرارات الجمعية العامة، وذكر أن نطاق الصك ينبغي أن يقتصر على نظام البراءات. وأيد الوفد النص الحالي. 
وأعرب وفد اليابان عن تأييده للاقتراح الذي تقدم به وفد سويسرا، باسم المجموعة ب، بشأن إعادة النظر في الديباجة في وقت لاحق من الأسبوع. وأكد الوفد أن مصطلح "نظام الملكية الفكرية" أو "الملكية الفكرية" لن يكون مناسبًا للاستخدام في الديباجة أو في أي مكان آخر في النص. وينبغي أن يقتصر نطاق الصك على نظام البراءات وليس نظام الملكية الفكرية. وسيكون من المناسب الحفاظ على الاتساق في اللغة المستخدمة للأهداف والمحتوى في جميع أجزاء الصك.
[bookmark: _Hlk155341555]وصرح وفد الولايات المتحدة الأمريكية بوجود اختلافات حقيقية بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بالتأثير المحتمل لشرط الكشف الذي يفرضه الصك. واقترح تنقيح الفقرة الرابعة من الديباجة لتصبح "الاعتراف بأن شرط الكشف الدولي المتعلق بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها في طلبات البراءات يعود بفوائد على موردي هذه الموارد والمعارف ومستخدميها". وينبغي أن تعكس الديباجة توازنًا بين الشفافية وتكاليف المعاملات المترتبة على متطلبات الكشف. وبناء على ذلك، اقترح الاستعاضة عن عبارة "الداعم لبعضها البعض"، التي تصف كيفية ارتباط الصك باتفاقات أخرى، بكلمة "متسقة" في جميع أجزاء الديباجة وبقية الصك. واختلف الوفد مع اقتراح وفد الهند بتوسيع نطاق الصك إلى ما هو أبعد من البراءات ليشمل الملكية الفكرية بشكل عام. وكان تركيز الصك على متطلبات الكشف عن البراءات. وتنص المادة 9 على إجراء استعراض بمرور الوقت وتتناول المادة 15 التعديلات على الصك. ومن شأن الاستعاضة عن كلمة "براءة" بكلمة "الملكية الفكرية" أن تتجاوز الموضوع الذي تمت مناقشته بمرور الوقت في اللجنة الحكومية الدولية وستحكم مسبقًا على نتائج العمل المحتمل بموجب تلك البنود. واختلف مع الاقتراح المتعلق بإدراج "التملك غير المشروع للموارد الوراثية والمعارف التقليدية" في الديباجة. وكان تركيز المفاوضات على شرط الكشف عن البراءات للموارد الوراثية والمعارف التقليدية، وليس إنشاء نظام فريد من نوعه لحمايتها. وتحقيقًا لهذه الغاية، ذكرت الديباجة بالفعل أهمية وجود شرط الكشف الذي يحول دون منح براءات الاختراع عن طريق الخطأ للاختراعات التي لم تكن جديدة أو مبتكرة. وفي الفقرة الخامسة، اقترح الاستعاضة عن حرف العطف "و" بعبارة "ينبغي أن يكفل الاتساق مع" وحذف عبارة "ينبغي أن يدعم بعضها بعضًا" في النهاية. 
وشدد وفد الاتحاد الروسي على أهمية الحوار البناء للتقريب بين مختلف المواقف والتوصل إلى توافق في الآراء بشأن المسائل المتبقية التي لم يتم حلها في الوثيقة. وشكر وفد الاتحاد الروسي الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية على استضافة الاجتماع التقني الإقليمي بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية في بيجين وجميع المشاركين في هذا الحدث على انفتاحهم واستعدادهم للمشاركة في حوار بناء. وفيما يتعلق بالديباجة، أيد الوفد الصياغة الحالية بهدف التوصل إلى توافق في الآراء. وأما ما يتعلق بالاقتراح الذي تقدم به وفد الهند، لم يكن لديه اعتراض على استبدال عبارة “نظام البراءات" بعبارة “نظام الملكية الفكرية". ومع ذلك، أعرب عن تحفظاته بشأن اقتراح إضافة "بما في ذلك منع التملك غير المشروع" إلى الديباجة، لأن هذه الفكرة واردة في مفهوم "الدور المحتمل لنظام البراءات في المساهمة في حماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية" الواردة بالفعل ف الديباجة.
وأيد وفد مصر الاقتراح الذي تقدم به وفد الهند، لأن الإشارة إلى "نظام الملكية الفكرية" كانت أكثر ملاءمة. ومن شأن هذا الاقتراح أن ييسر عملية الاستعراض المقبلة المقرر إجراؤها بعد أربع سنوات من بدء نفاذ هذا الصك.
واقترح ممثل المؤسسة الدولية للإيكولوجيا المعرفية الاستعاضة عن بداية الفقرة السادسة بعبارة "الاعتراف بالدور الذي يؤديه نظام الملكية الفكرية وإعادة تأكيده". ومن شأن هذا التغيير أن يوفر وصفًا أكثر دقة لدور نظام الملكية الفكرية في تعزيز مختلف المنافع المتعلقة بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية.
وأعربت ممثلة برنامج الصحة والبيئة عن تأييدها للديباجة التي تمت صياغتها بشكل جيد. وشددت على ضرورة إحراز تقدم وتحقيق أقصى قدر من توافق الآراء بشأن الديباجة بالتركيز على النص الحالي.
وفضّل وفد المكسيك استخدام "نظام الملكية الفكرية" بدلًا من "نظام البراءات". ومع ذلك، من أجل الاستفادة من المفاوضات، أظهر أيضا مرونة في دعم النص الحالي. واقترح إدراج عبارة "والاعتراف بأهمية هذه الشعوب الأصلية" في الفقرة الأولى. وفي الفقرة الثانية، اقترح إضافة عبارة "بالتشاور مع الشعوب الأصلية" بعد عبارة "غرف العمل للوصول إلى المعلومات المناسبة والكافية عن الموارد الوراثية والمعارف التقليدية". وفي الفقرة الثالثة، اقترح إضافة "حماية الحقوق الجماعية للشعوب الأصلية والحاجة إلى ضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع" في النهاية. وفيما يتعلق بالفقرة السابعة، اقترح إدراج بروتوكول ناغويا وتسليط الضوء على أهمية الصكوك الدولية بشأن حقوق الشعوب الأصلية. وقدم الوفد فقرة جديدة هي: "الاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية ومصالحها في الحفاظ على السيطرة على الملكية الفكرية التي تمتلكها وحمايتها وتطويرها كجزء من تراثها الثقافي، بما في ذلك الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية".
وأيد وفد الجزائر الاستعاضة عن عبارة "نظام البراءات" بعبارة "نظام الملكية الفكرية" في الديباجة، مشددًا على أهمية ضمان الاتساق مع ولاية اللجنة الحكومية الدولية. ومن شأن ذلك أيضًا أن يسمح بتوسيع محتمل لنطاق الصك على النحو المنصوص عليه في المادة 9. وأيد أيضا اقتراح إعادة النظر في الديباجة في نهاية المناقشات.
وأعرب وفد كندا عن تأييده للمقترحات التي قدمها ممثل جمعية الأمم الأولى، باسم تجمع الشعوب الأصلية، والتي تهدف إلى تعديل الفقرة الأخيرة من الديباجة ليصبح نصها كما يلي: "الاعتراف وإعادة تأكيد الالتزامات المنصوص عليها في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية والتزام الدول الأعضاء بتحقيق غايات إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية".
وأعرب ممثل شبكة العالم الثالث عن تأييده للاستعاضة عن كلمة "براءة" بعبارة "حقوق الملكية الفكرية". وشدد أيضا على أهمية ذكر منع التملك غير المشروع في النص لضمان الاتساق. 
وأيد وفد إيران (الجمهورية الإسلامية الإيرانية) الاقتراح الذي تقدم به وفد الهند لتوسيع نطاق الصك عن طريق الاستعاضة عن "نظام البراءات" بعبارة "نظام الملكية الفكرية".
وأعرب وفد سويسرا عن اهتمامه بإعادة النظر في الديباجة بمجرد إحراز مزيد من التقدم بشأن النص. وأعرب عن اهتمامه بالنظر في الاقتراح المقدم من تجمع الشعوب الأصلية فيما يتعلق بإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية. وبالإشارة إلى الاقتراح الذي تقدم به وفد الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الفقرة الرابعة، رأى أنه يمكن تحسين الفقرة ليصبح نصها كما يلي: "الاعتراف بالحاجة إلى الجزم القانوني والاتساق فيما يتعلق بمتطلبات الكشف المتعلقة بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية في طلبات البراءات، وبالتالي الاعتراف أيضا بأن شرط الكشف الدولي له فوائد لنظام البراءات". ولم يؤيد الوفد الإشارة العامة إلى "الملكية الفكرية" بدلًا من "البراءات"، لكنه أقر بأنه يمكن إيجاد مجال لإدراج إشارة أكثر عمومية إلى الملكية الفكرية.
وأيد وفد المملكة المتحدة الاقتراح الذي تقدم به وفد سويسرا، باسم المجموعة ب، لإعادة النظر في الديباجة في وقت لاحق من الأسبوع لضمان الجزم القانوني في النص. وذكر أن الاقتراحات المتعلقة باستبدال "البراءة" بكلمة "الملكية الفكرية" في الديباجة ستجعل نطاق الصك غير واضح.
وأيد وفد جنوب أفريقيا التعليقات التي أدلى بها وفدا مصر والجزائر، وأيد الاقتراح الذي تقدم به وفد الهند.
وأيد وفد بيرو أن يركز الصك على البراءات، مع مراعاة إمكانية المراجعة ومواصلة المناقشات من أجل التوسع المحتمل من خلال المادة 9. 
وأيد وفد نيجيريا إعادة النظر في الديباجة في نهاية الدورة في ضوء أي تقدم كبير تم إحرازه. وذكر بأن الديباجة تعتبر عادة غير ملزمة قانونًا. وبروح التعاون في إيجاد التقارب وسد بعض الثغرات، اقترح حذف عبارة "تعزيز" في الفقرة الأولى. وفيما يتعلق بالفقرة الثانية، كان من المهم التفكير في "الوصول إلى المعلومات المناسبة عن الموارد الوراثية" ليس كأنظمة براءات، ولكن كإدارة لنظام البراءات. واقترح تنقيح الفقرة الثانية، والتي ربما تعالج بعض المخاوف التي أثارها وفد الولايات المتحدة الأمريكية. وأيد إعادة الصياغة، بما يتفق مع الاقتراح الذي تقدم به تجمع الشعوب الأصلية وأيده وفد كندا، للاعتراف بكل من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية وبروتوكول ناغويا. وفيما يتعلق بنظام البراءات مقابل نظام الملكية الفكرية، كان من المهم الحفاظ على الاتساق، لذلك أيد استخدام كلمة "الاتساق" في الفقرة الخامسة. ومع ذلك، أشار الوفد إلى وجود آثار غير مباشرة على جوانب أخرى من الملكية الفكرية، وأعرب عن اهتمامه برؤية مقترحات إعادة الصياغة قبل اتخاذ قرار قاطع، بطريقة أو بأخرى. 
وأيد وفد فرنسا البيانين اللذين أدلى بهما وفد سويسرا، باسم المجموعة ب، ووفد الاتحاد الأوروبي، نيابة عن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، مؤكدين على أهمية قصر الصك على نظام البراءات في البداية والنظر في إمكانية توسيعه ليشمل نظام الملكية الفكرية من خلال بند المراجعة في المادة 9.
وأيد وفد باكستان توسيع نطاق الصك ليشمل نظام الملكية الفكرية، على الأقل مع الاعتراف بوجود صلة مع نظام الملكية الفكرية الأكبر في الديباجة. وأيد أيضًا اقتراح إعادة النظر في نص الديباجة في نهاية المناقشة.
وشدد وفد فنزويلا (الجمهورية - البوليفارية) على الحاجة إلى الاعتراف بالشعوب الأصلية في ديباجة الصك.
وأيد وفد ألمانيا قصر نطاق الصك على البراءات بدلا من توسيعه ليشمل الملكية الفكرية بشكل عام.
وأيد وفد النيجر الإشارة إلى نظام الملكية الفكرية، بدلا من نظام البراءات فقط، في الديباجة، مشيرا إلى التوسع المحتمل من خلال المادة 9. وذكر أيضا جميع الوفود بأن الديباجة ليست ملزمة قانونا. 
وأيد وفد بنغلاديش الاقتراح الذي تقدم به وفد الهند بشأن الاستعاضة عن "نظام البراءات" بعبارة "نظام الملكية الفكرية" من أجل توسيع نطاق الصك. واقترح أيضا الإبقاء على الفقرة الخامسة دون تغيير.
وشددت ممثلة معهد الشعوب الأصلية البرازيلي للملكية الفكرية على أهمية الديباجة، على الرغم من أنها قد لا تكون ملزمة قانونا. وأعربت عن امتنانها لوفد المكسيك لإعرابه عن آمال وتوقعات الشعوب الأصلية في المفاوضات.
وأيد وفد ساموا الإشارة في الديباجة إلى "نظام البراءات" بدلا من "نظام الملكية الفكرية". وشدد على أهمية عدم توسيع نطاق الصك في هذه المرحلة، الأمر الذي سيستغرق وقتا طويلا ويعيد اللجنة الحكومية الدولية إلى الوراء. واقترح معالجة أي تغييرات ضرورية في الديباجة أثناء عملية الاستعراض. 
وأيد وفد كولومبيا قصر الإشارة في الديباجة على نظام البراءات للحفاظ على الاتساق. وأقر بإمكانية مراجعة نطاق الصك مع أنواع أخرى من الملكية الفكرية في المستقبل.
وأيد وفد إكوادور البيانين اللذين أدلى بهما وفدا بيرو وكولومبيا. وأعرب الوفد عن اعتزامه المشاركة البناءة، وأيد النص كما هو. ومع ذلك، فقد كان مرنا فيما يتعلق بالاقتراح الذي تقدم به وفد الهند بشأن استبدال "نظام البراءات" ب "نظام الملكية الفكرية" في الديباجة. 
وذكر ممثل منظمة مالوكا الدولية أن مجتمعه في كولومبيا لديه فهم مختلف لمفاهيم الموارد الوراثية والمعارف التقليدية، ولا يعترف بالضرورة بنفسه في المفاهيم التي تجري مناقشتها في المفاوضات.
وفتح الرئيس باب التعليق على المادة 1.
وصرح وفد سويسرا، متحدثا باسم المجموعة باء، بأن المادة 1 جيدة فيما يتعلق بالأهداف. قد يكون لدى بعض الأعضاء اقتراحات إضافية.
وتحدث وفد الاتحاد الأوروبي باسم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، وأيد النص الحالي للأهداف المبينة في المادة 1. وكانت هناك حاجة إلى إدراج تعريف "المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية" في المادة 2. 
وذكر ممثل منظمة مالوكا الدولية أن أحد الأهداف ينبغي أن يكون حماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية للشعوب الأصلية. وشدد على أنه لا ينبغي أن يكون هناك فصل بين الموارد الوراثية والمعارف التقليدية. ومع ذلك، أعرب عن اعتقاده بأنه إذا لم يكن هناك ذكر صريح لحماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية للشعوب الأصلية، فإن هذا سيعتبر غير مقبول، خاصة بالنسبة لتجمع الشعوب الأصلية.
وتحدث وفد فنزويلا (جمهورية - البوليفارية) باسم مجموعة بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي، وأيد الشكل الحالي للمادة 1. كما أعرب عن انفتاحه واستعداده للاستماع إلى أي مقترحات من الوفود الأخرى.
وتحدث وفد بولندا باسم مجموعة بلدان أوروبا الوسطى والبلطيق، وأيد البيان الذي أدلى به وفد الاتحاد الأوروبي، باسم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، ولا سيما إدراج تعريفات المعارف التقليدية أو المعارف التقليدية. وأعرب عن تفضيله لتعريف المعارف التقليدية.
وأوضح وفد إيران (جمهورية - الإسلامية)، متحدثا باسم مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ، أن أهداف هذا الصك تشمل عدة جوانب رئيسية. وشمل ذلك منع منح البراءات عن خطأ، وضمان فعالية نظام البراءات، وتجنب الأعباء غير المبررة على المودعين ومكاتب البراءات. وعلاوة على ذلك، أشار إلى أن بعض الدول الأعضاء في مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ تعتقد أن أحد الأهداف هو منع الاستخدام غير المصرح به وغير المعوض للموارد الوراثية، في حين نظر إليها آخرون من وجهة نظر أكثر عملية. وفيما يتعلق بأهداف الصك، وافقت غالبية الدول الأعضاء في مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ على المواقف المعلنة. وبالإضافة إلى ذلك، سلط الضوء على أن بعض الدول الأعضاء اقترحت إدراج أنظمة الملكية الفكرية الأخرى والحماية الفعالة من التملك غير المشروع للموارد الوراثية والمعارف التقليدية في الأهداف.
وذكر ممثل جمعية الأمم الأولى، متحدثا باسم تجمع الشعوب الأصلية، اللجنة الحكومية الدولية بأصول اللجنة الحكومية الدولية، التي أنشئت لمعالجة الثغرات في نظام الملكية الفكرية فيما يتعلق بحقوق الشعوب الأصلية. وكان الغرض هو النظر في آليات لحماية حقوق الشعوب الأصلية، وتسهيل مراقبة وتطوير ونشر معلومات الشعوب الأصلية والموارد الوراثية. وأقر أيضا باستمرار الشعوب الأصلية في الاستخدام العرفي للموارد الوراثية وتطويرها وتبادلها مع الأمم والمجتمعات القبلية الأخرى. ولذلك، ينبغي أن تتجاوز أهداف الصك مجرد تعزيز فعالية نظام الملكية الفكرية نفسه. واتفق بشكل عام مع وفد الهند على المعايير الدنيا لتلك الأهداف، والتي ينبغي أن يكون أحدها المساهمة في حماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية داخل نظام الملكية الفكرية. وسيقوم تجمع الشعوب الأصلية بصياغة نص ومشاركته في وقت لاحق. وستشمل النهج المقترحة مناقشات بشأن عناصر، مثل الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة. 
وأيد وفد اليابان الصياغة الحالية للمادة 1. وفيما يتعلق بالاقتراح الذي تقدم به وفد الهند، والذي يهدف إلى المساهمة في حماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية داخل نظام الملكية الفكرية، كان لدى الوفد وجهة نظر مختلفة. وجادل بأن مصطلح "نظام الملكية الفكرية" غير مناسب في هذه المادة. وركز هذا الصك على متطلبات الكشف، وكان من الأهمية بمكان الحفاظ على الاتساق في كل من الأهداف والمحتوى في جميع أنحاء الصك. 
وأيد وفد الصين النسخة الحالية من المادة 1. وبالإضافة إلى ذلك، أعرب عن استعداده للالتزام بالمرونة والانفتاح على التحسينات. وتعبر المادة 1 عن النطاق العام للصك والغرض منه بصورة فعالة. وفيما يتعلق بالديباجة، أشار الوفد إلى التشابه بين الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 1 مع الفقرتين 1 و2 من الديباجة. وكرر اقتراحه بذكر "نظام الملكية الفكرية" بدلا من "نظام البراءات" من أجل جعل الصك أكثر شمولا وشمولا. 
وأعرب وفد الهند عن رغبته في سحب بعض صياغته المقترحة للمادة 1، على النحو الوارد في الوثيقة WIPO/GRTKF/IC/SS/GE/23/3، والتي كانت "للمساهمة في حماية الموارد الوراثية في نظام الملكية الفكرية". واقترح الصياغة الجديدة "للمساهمة في حماية الموارد الوراثية في نظام البراءات". 
وسلط وفد المكسيك الضوء على أهمية إدراج فقرة جديدة نصها كما يلي: "المساهمة في حماية الحقوق الجماعية للشعوب الأصلية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية في نظام الملكية الفكرية". واقترح إضافة إلى الفقرة الفرعية (ب)، مقترحة إدراج الجملة "للشعوب الأصلية بغرض تحقيق الحصول وتقاسم المنافع" في النهاية.
وأيد وفد الاتحاد الروسي الصياغة الحالية للمادة 1. وقد تم تحديد الأهداف بإيجاز ووضوح، ولم تتضمن المادة أحكاما تمت تغطيتها بالفعل بموجب اتفاقيات دولية أخرى أو لا علاقة لها بنظام البراءات. وشدد على أن مصطلح "تعزيز الفعالية" ينبغي أن يوضح أن شرط الكشف الذي يتم تنفيذه على المستوى الوطني يجب أن يكون فعالاً وعملياً وقابلاً للتنفيذ بسهولة، وألا يؤدي إلى تكاليف معاملات مرهقة للغاية. ولم يكن لديه أي اعتراض على الاقتراح الذي تقدم به وفد الهند بشأن استخدام مصطلح "نظام الملكية الفكرية". ومع ذلك، أشار إلى بعض التناقضات في المصطلحات المستخدمة. وفي مقدمة المادة 1، اقترح وفد الهند استخدام "نظام الملكية الفكرية"، على الرغم من اقتراح استخدام "نظام البراءات" في الفقرتين (أ) و(ب) فيما يتعلق بالمادة 1، أعرب الوفد عن مرونته وأشار إلى استعداده للمشاركة بشكل أكبر في المناقشات.
وتحدث وفد غانا باسم المجموعة الأفريقية، ووافق على صياغة الهدف الأول. واقترح توسيع صياغة الهدف الثاني على النحو التالي: "منع منح البراءات عن خطأ للاختراعات غير الجديدة أو الابتكارية أو المسيئة فيما يتعلق بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية". 
وذكر وفد مصر بقرارات الجمعية العامة لعام 2022 بشأن المؤتمر الدبلوماسي. وقد بني هذا القرار على أساسين: نص الرئيس ومساهمات الدول الأعضاء. وفيما يتعلق بالمادة 1، اقترح الوفد تعديلا طفيفا على النص، أي "تعزيز فعالية وشفافية وجودة نظام البراءات فيما يتعلق بحماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية". 
وأعرب وفد إكوادور عن تأييده للنص الأصلي بالإشارة إلى نظام البراءات. وأعرب عن المرونة، لا سيما في سياق المادة 9، التي أتاحت مجالا للتوسع ليشمل أنواعا أخرى من الملكية الفكرية. 
ووافق وفد ساموا على المشاعر التي أعرب عنها وفد إكوادور سابقا. وأيد الصياغة الحالية للمادة 1، التي لا تعني عدم الاعتراف بالحاجة إلى حماية المعارف التقليدية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي داخل أنظمة الملكية الفكرية في الويبو. ورأى أن تغيير الصيغة الحالية من "براءة" إلى "الملكية الفكرية" لتشمل أنظمة الملكية الفكرية الأخرى لن يكون مستصوبا. ولكل نوع من أنواع أنظمة الملكية الفكرية متطلبات مختلفة، ومحاولة معالجتها جميعا في إطار الصك الحالي ستتطلب إصلاحا شاملا. 
وأيد وفد أستراليا النص الحالي. كما أشار إلى استعداده لدعم الاقتراح المتعلق بإضافة الإشارة إلى المساهمة في حماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية إلى المقدمة، والذي اقترحه وفد الهند. ومن شأن ذلك أن يساعد على عكس أن القصد من الصك هو في الواقع المساهمة في حماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية. وبقدر ما يهدف النص إلى تحسين فعالية نظام البراءات وشفافيته وجودته ومنع منح البراءات عن خطأ، سيكون من المفيد إدراج هذا الاقتراح في الأهداف.
وأيد وفد الولايات المتحدة الأمريكية البيان الذي أدلى به وفد سويسرا باسم المجموعة باء. وأيد اللغة الأصلية للمادة، لكنه أعرب عن تحفظاته بشأن إدراج لغة تتعلق بحماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية. وأعربت عن قلقها من أن هذا الإدراج قد يفسر على أنه تفضيل. فريدة من نوعها الحقوق الاستئثارية للموارد الوراثية والمعارف التقليدية. وفي حين أن ولاية اللجنة الحكومية الدولية تشير إلى حماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية، فإن ولاية المؤتمر الدبلوماسي المعني بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية تختلف في النطاق. ولم يذكر صراحة الحماية في هذا السياق.
وأيد وفد سويسرا الأهداف الحالية. وأبدى الوفد ملاحظتين بشأن المقترحات المقدمة من وفود أخرى. وفيما يتعلق بالصياغة الإضافية التي تشير إلى المساهمة في حماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية، يمكن النظر في تلك اللغة طالما ظلت تركز على نظام البراءات، ولكن ليس الملكية الفكرية بشكل عام. وأقر بأن وفد الهند قد وافق أيضا على الحفاظ على هذا التركيز على نظام البراءات. ولتعزيز وضوح الأهداف، اقترح نقل تلك الصياغة إلى نهاية الأهداف، بعد الفقرة (ب)، قائلا: "وبالتالي المساهمة في حماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية داخل نظام البراءات". وفيما يتعلق بالهدفين الرئيسيين، ارتبط الهدف الأول بشرط الكشف الإلزامي، بينما ارتبط الهدف الثاني بالمادة المتعلقة بأنظمة المعلومات. واقترح وفد غانا، باسم المجموعة الأفريقية، تعديل الهدف الثاني بإضافة مصطلح "مسيء". وطلب مزيدا من التوضيح حول كيفية فهم هذا المصطلح وربطه بتدابير محددة في الصك، مثل متطلبات الكشف وأنظمة المعلومات. وأعرب الوفد عن عدم يقينه بشأن الهدف المقصود من المصطلح، ولم يستطع تأييد إدراجه.
وتحدث وفد غانا باسم المجموعة الأفريقية، ونقل قرار مجموعة البلدان الأفريقية بسحب اقتراحها السابق. وأعرب عن رغبته في الاحتفاظ بالنص في شكله الحالي. 
وأيد وفد جمهورية كوريا البيان الذي أدلى به وفدا اليابان والولايات المتحدة الأمريكية. وأعرب عن عدم موافقته على اقتراح توسيع نطاق الصك. 
وأعربت ممثلة اللجنة القانونية للتنمية الذاتية لشعوب منطقة الأنديز الأوائل عن امتنانها للدعم والتسهيلات التي قدمها الرئيس والأمانة، مما سمح للشعوب الأصلية بالمساهمة في المناقشات. وأعربت عن تعاطفها مع المواقف التي اتخذها وفدا الهند والمكسيك، ووفد غانا، باسم المجموعة الأفريقية، ووفد فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، باسم مجموعة بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي. وأبرزت أهمية مفهوم الطابع التقدمي للحقوق، الذي أدرج في الصك. 
وأشار وفد نيوزيلندا إلى تأييده، من حيث المبدأ، للاقتراحات التي قدمها تجمع الشعوب الأصلية ووفد الهند. وتدور تلك الاقتراحات حول الحاجة إلى أن تعكس الأهداف حماية المعارف التقليدية والموارد الوراثية. واقترح أن تكون المناقشات التي تشمل الدول الأعضاء المهتمة وتجمع الشعوب الأصلية بمثابة وسيلة لسد الفجوات القائمة. 
وأيد وفد المملكة المتحدة البيان الذي أدلى به وفد سويسرا، باسم المجموعة باء، وأكد تأييده للمادة 1 بصيغتها الحالية. 
وأيد وفد كندا المادة 1 بصيغتها الحالية. 
وشدد ممثل برنامج الصحة والبيئة على أهمية عدم إهدار وقت مفرط في هذه المادة بسبب ضيق الوقت المتاح للمناقشات. 
وأيد وفد المملكة العربية السعودية صياغة المادة 1. 
وذكر ممثل المعهد أنه يوم الأمازون. وحثت جميع الدول الأعضاء والمشاركين على النظر في ذلك عند صياغة مقترحاتهم. وشددت على أهمية التفكير في عمل وحياة أسلافهم وإيجاد حلول للقضايا التي طال أمدها والتي تجري مناقشتها. وشددت على الحاجة الملحة للتوصل إلى توافق في الآراء ليس فقط لحماية مصالح الشعوب الأصلية التي تعيش في الأمازون ولكن أيضا لصالح البشرية جمعاء. 
وأيد وفد غانا الاقتراح النصي الذي تقدم به وفد مصر، والذي أيده وفدا نيوزيلندا وأستراليا. واستند تأييده إلى الاعتقاد بأن الاقتراح يستند إلى الفكرة المشار إليها في الفقرة الثالثة من الديباجة. وتتعلق الفكرة بالدور المحتمل لنظام البراءات في المساهمة في حماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية. وسيكون من المفيد مواصلة تطوير الفكرة من خلال إدراج حماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية صراحة كجزء من الأهداف. 
وأعرب ممثل الجمعية عن رغبة تجمع الشعوب الأصلية في إدراج فقرة جديدة: "ضمان الاتساق مع إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، لا سيما فيما يتعلق بتطبيق مبدأ الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة". 
واقترح ممثل جمعية الأمم الأولى تعديل النص الوارد في المقدمة على النحو التالي: "أهداف الصك هي المساهمة في حماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية في نظام البراءات والملكية الفكرية". وأيد الاقتراح الذي تقدمت به ممثلة المنظمة واقترح إضافة "تقاسم المنافع مع الشعوب الأصلية والجماعات المحلية" في المادة 1(ب). وشكر وفد المكسيك على اقتراحاته. 
وسلط وفد لبنان الضوء على أهمية المادة المتعلقة بالأهداف. وشدد على أن الهدف الشامل ينبغي أن يكون ضمان حماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية. وشدد على أن الهدف لا ينبغي أن يركز على البراءات. ولفت الانتباه إلى الحاجة إلى تعريفات واضحة للمصطلحات، ولا سيما المعارف التقليدية والموارد الوراثية. وتفتقر المادة 2 الحالية إلى تعريفات واضحة لهذين المصطلحين الحاسمين. وفيما يتعلق بالمادة 1 (ب)، تساءل الوفد عما إذا كان منع منح البراءات عن طريق الخطأ يتعلق بالبراءات الممنوحة في المستقبل أو ينطبق أيضا على البراءات التي تم منحها بالفعل وتتمتع بحماية فعالة.
وشدد ممثل منظمة مالوكا الدولية على أهمية تضمين المادة 1 إشارة إلى حماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية.
وأشار وفد بنغلاديش إلى أن الأهداف كان يمكن أن تكون أكثر تعبيرا عن تعزيز امتثال المستخدمين للمبادئ الوطنية للحصول وتقاسم المنافع، بما يتماشى مع اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا. ومع ذلك، في السعي لتحقيق أرضية مشتركة لتسهيل التقدم في المفاوضات، أيد النص مع الاقتراح الذي تقدم به وفد الهند.
وشدد ممثل شبكة العالم الثالث على أهمية الاعتراف بالهدف الحقيقي للصك، الذي يعتقد أنه يرتبط ارتباطا وثيقا بحماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية في نظام البراءات. وأعرب عن أهمية الاقتراح الذي تقدم به وفد الهند في هذا السياق. وتنقل المادة 1(ب) حاليا فكرة أن الهدف هو منع منح البراءات عن خطأ للاختراعات التي تفتقر إلى الجدة أو النشاط الابتكاري فيما يتعلق بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية. وهذا ينقل رسالة مفادها أن المعارف التقليدية والمعارف التقليدية قابلة للبراءة، ولكن في العديد من الولايات القضائية، كانت المعارف التقليدية خارج نظام البراءات وتتطلب حماية منفصلة. وتقع على عاتق نظام البراءات مسؤولية منع التملك غير المشروع وتعزيز تنفيذ آليات الحصول وتقاسم المنافع. ورأى الممثل أن الأهداف الحالية ضيقة للغاية ولا تعالج القضايا الحقيقية بشكل كامل. ويهدف المنطق الكامن وراء نظام الكشف إلى منع منح البراءات عن خطأ، والتي لا تتعلق فقط بالجدة أو النشاط الابتكاري، ولكن تتعلق أيضا بما يلي: السابق السابق الاعتراف بأن المعارف التقليدية قابلة للحماية بموجب براءة. ويمكن أن يضر ذلك بكفاءة النظام إذا لم يتم الاعتراف به بشكل صحيح.  وبالإضافة إلى ذلك، فإن الطلب على التقاسم المنصف للمنافع عامل حاسم يحتاج إلى الاعتراف به في الصك. وعدم الاعتراف بهذه الحقيقة يعني غض الطرف عن القضية الحقيقية المطروحة.
وأيد وفد البرازيل المادة 1 كما هي، لكنه لم يعارض أي لغة تقدم أهمية حماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية.
وأيد وفد الفلبين البيان الذي أدلى به وفد إيران (جمهورية - الإسلامية) باسم مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ. وأيد مشروع نص المادة 1. ومع ذلك، رأى أيضا أنه يمكن تعزيز النص ليشمل مجالات أخرى من الملكية الفكرية ذات صلة بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية في المستقبل. واقترح إدراج هذه التحسينات في الديباجة، على نحو ما اقترحته بعض الوفود. 
وفتح الرئيس باب المناقشات حول المادة 3.
وتحدث وفد سويسرا باسم المجموعة باء، وشدد على ضرورة صياغة شرط الكشف كتدبير للشفافية. وشدد على أن محتوى الكشف ومحفزه يجب أن يكونا واضحين ومعقولين لمودعي الطلبات، ويمكن للمكاتب تنفيذهما بسهولة ويكون هادفا في سياق البراءات. وفيما يتعلق بالمحفز، وافقت المجموعة باء على توصية فريق الخبراء الافتراضي، التي اقترحت استخدام مصطلح "يستند ماديا ومباشرا" في المادتين 1.3 و2.3، بالاقتران مع التعريف الوارد في المادة 2. ويعكس هذا المحفز بشكل مناسب الحاجة إلى وجود علاقة سببية وثيقة بين الموارد الوراثية والاختراع. كما أيد التوصية التي قدمها فريق الخبراء الافتراضي فيما يتعلق باستخدام مصطلح "بلد المنشأ الذي تم الحصول منه على الموارد الوراثية". 
وصرح وفد إيران (جمهورية - الإسلامية)، متحدثا باسم مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ، بأن غالبية الدول الأعضاء في مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ ترغب في وجود شرط كشف إلزامي فعال يحمي الموارد الوراثية والمعارف التقليدية من التملك غير المشروع، وفقا للظروف الوطنية. وأيد الصياغة الحالية للمادة 3.
وشددت ممثلة الرابطة الدولية للشعوب الأصلية على رغبتها في إدراج الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة للشعوب الأصلية في المادة 3، لمنع التملك غير المشروع المحتمل. وأشارت إلى أن حقوق الشعوب الأصلية قد تم الاعتراف بها دوليا بالفعل، وفي بعض الحالات، تبين أن المجتمعات المحلية بحاجة إلى المشاركة، وأن المشاورات مطلوبة. وقالت إنها لا تريد مجرد إدراج تلك الحقوق المعترف بها دوليا، ولكنها تريد ضمان تنفيذها عمليا. وذكرت اللجنة الحكومية الدولية بأن الويبو (WIPO) ملزمة باحترام المعايير الدولية. 
وبغية التوصل إلى توافق في الآراء، لم يكن لدى وفد الاتحاد الروسي أي اعتراضات على الصياغة الحالية للمادة 3. وشدد على أهمية توضيحات الرئيس بأن المحفز والمحتوى ينبغي أن يكونا قابلين للتنفيذ في الممارسة العملية وأن يعكسا مختلف الظروف التي الحصول فيها على الموارد الوراثية والمعرف التقليدية. وينبغي ألا يؤدي أي شرط الكشف إلى التزامات تفرض على مودعي طلبات البراءات لا يمكن الوفاء بها أو لا يمكن الوفاء بها إلا بعد استثمار وقت وجهد غير معقولين، ومن ثم، فإن ذلك من شأنه أن يعيق الابتكارات القائمة على الموارد الوراثية والمعارف التقليدية. وعلاوة على ذلك، لم يعترض بشكل عام على الاقتراحات التي قدمها وفد الهند بشأن المادة 3 وأشار إلى استعداده للمشاركة بشكل أكبر في المناقشات حول هذه المادة.
وتحدث وفد غانا باسم المجموعة الأفريقية، وأيد وضع شرط كشف إلزامي فعال. وينبغي أن يعمل هذا الشرط على حماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية. ومن حيث المبدأ، أيد الصياغة الحالية للمادة 1.3 بصيغتها الحالية. وكان هناك اعتبار عملي هو أن مكاتب البراءات قد لا تكون مجهزة دائما للتحقق من صحة الكشف عن المصادر أو المنشأ في طلبات البراءات. وشدد على أن أي قواعد إضافية لمكاتب البراءات أو الملكية الفكرية ينبغي أن تكون مسائل تخص القوانين أو اللوائح الوطنية. 
وأيد وفد كندا البيان الذي أدلى به وفد سويسرا باسم المجموعة باء. وأيد إضافة عبارة "التي تم الحصول منها على الموارد الوراثية" إلى المادة 1.3(أ) التي اقترحها فريق الخبراء الافتراضي، لأنها ستتماشى بشكل أوثق مع حكم الموارد الوراثية الوارد في الفقرة 1.3(أ) مع حكم المعارف التقليدية الوارد في المادة 2.3(أ). وأوضحت التعديلات المقترحة أن الالتزام هو الكشف عن البلد المعين الذي تم الحصول منه على الموارد الوراثية ذات الصلة، بدلا من كل بلد محتمل قد توجد فيه الموارد الوراثية. ومن الناحية العملية، سيكون من الصعب على أي مودع طلب براءة أن يعرف جميع البلدان التي توجد فيها الموارد الوراثية. في الموقع شروط. ومع ذلك، كان من المرجح أن يعرف المودع البلد الذي تم الحصول منه على عينات محددة من الموارد الوراثية. ورأى الوفد أن إجراء هذا التغيير من شأنه أن يقلل من العبء الإداري على مودعي طلبات البراءات مع الاستمرار في تحديد مصدر الموارد الوراثية.
وأشار ممثل جمعية الأمم الأولى إلى أنه في حين أن شرط الكشف ينطبق أساسًا على الدول الأطراف، فإن بعض المواد يمكن الحصول عليها من خلال اتفاقات مع الشعوب الأصلية أو الحصول عليها من أراضي الشعوب الأصلية. وبالنظر إلى ذلك، اقترح تعديلًا على المادة 1.3(أ): "بلد منشأ الموارد الوراثية والشعوب الأصلية أو الجماعات المحلية التي نشأت منها الموارد الوراثية". وفيما يتعلق بالمادة 2.3، اقترح جعلها أكثر إيجازًا بحذف المادة 2.3(ب) وتعديل المادة 2.3(أ) على النحو التالي: "إذا كان الاختراع المطلوب حمايته في طلب براءة يستند ماديًا/مباشرًا إلى المعارف التقليدية، يتعين على كل طرف متعاقد أن يشترط على المودع الكشف عن الشعوب الأصلية أو الجماعات المحلية التي نشأت من أجلها المعارف التقليدية". وبالإضافة إلى ذلك، أوصى بإدراج بند 3.3(ب) جديد نصه كما يلي: "ينبغي لكل طرف متعاقد أيضًا أن يشترط على المودع، عند تطبيق المادة 2.3، أن يقدم إعلانًا بأن المعارف التقليدية المكتسبة قد اكتسبت وفقًا للقانون الوطني، والقوانين والمواثيق العرفية للشعوب الأصلية والصكوك الدولية، وينبغي للمودع أن يقدم إخطارًا بإيداع طلب البراءة إلى الشعوب الأصلية أو الجماعة المحلية المعنية". 
وأيد ممثل برنامج الصحة والبيئة الصياغة الحالية للمادة 3، لا سيما فيما يتعلق بشرط الكشف. وشددت على أهمية ضمان الكشف عن مصدر الموارد الوراثية. والصياغة الحالية مرضية في هذا الصدد. وشددت أيضًا على الحاجة إلى تجنب التكرار في الصك وسلطت الضوء على أهمية وجود أحكام تسهل على الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية الاستفادة من الصك. وفي الكاميرون، كانت هناك مجتمعات محلية ليست من الشعوب الأصلية.
ووافق وفد أوغندا على البيان الذي أدلى به وفد غانا، باسم المجموعة الأفريقية، وشدد على الحاجة إلى شرط الكشف الإلزامي.
ورأى وفد المكسيك أنه لا توجد حاجة لإدراج كلمات مثل "مباشرة" أو "ماديًا" في المادة 3، لأن الأهمية تكمن في أن الاختراع في حد ذاته استنادًا إلى الموارد الوراثية المعنية. واقترح إجراء التنقيحات التالية للمادة 1.3(أ): "مصدر الموارد الوراثية، في الموقع و/أو خارج الموقع، بلد المنشأ، بما في ذلك الأراضي والموارد الطبيعية للشعوب الأصلية التي تملك الموارد الوراثية". ومن شأن ذلك أن يوفر رابطًا بين الموارد الوراثية والشعوب الأصلية. وفيما يتعلق بالمادة 1.3(ب)، حتى في حالة عدم حصول المودع على المعلومات المذكورة في المادة 1.3(أ)، اقترح الوفد الصياغة التالية: "ينبغي أن يقدم جميع المعلومات اللازمة لتحديد إمكانية تتبع الموارد الوراثية". وعلى الرغم من أن المودع قد لا يكون لديه معلومات دقيقة، إلا أنه يلزم تتبع الموارد الوراثية المعنية. وفيما يتعلق بالمادة 2.3(أ)، اقترح التعديل التالي: "الشعوب الأصلية أو الجماعات المحلية التي تم الحصول منها على المعارف التقليدية". وبالنسبة إلى المادة 3.3، اقترح إدراج المصادر الجغرافية في الإعلان. وأعرب عن رغبته في إضافة عبارة "وفقًا للتشريعات الوطنية" إلى المادة 3.4. وفيما يتعلق بالمادة 5.3، اقترح إضافة الصياغة في نهاية الجملة "عندما يكون التحقق ممكنًا، سيتم إجراؤه وفقًا للتشريعات الوطنية". وبالنسبة إلى المادة 6.3، رأى أن إتاحة المعلومات المفصح عنها يجب ألا يتم إلا بعد التوصل إلى الاتفاق.
وأيد وفد تايلند البيان الذي أدلى به وفد إيران (جمهورية - الإسلامية) باسم مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ. وأيد المبادئ الأساسية المنصوص عليها في المادة 3، والتي تتمحور حول تطبيق شرط الكشف الإلزامي. ووافق على النص، الذي أدى إلى الالتزام بالكشف عن المصدر الفعلي للموارد الوراثية والمعارف التقليدية حيث تم الحصول عليها. ومع ذلك، أشار إلى أنه سيكون من المنطقي أيضًا أن يقدم المودعون ليس فقط بلد المنشأ، ولكن أيضًا الموقع الأكثر تحديدًا للموارد الوراثية، مما سيعزز الشفافية في عملية طلب البراءة. وقدم مثالًا من القطاع الزراعي حيث جاءت الاختراعات القائمة على أجيال متعددة من التربية من مصادر عديدة من مختلف الولايات القضائية. وفيما يتعلق بالمادتين 1.3 و2.3، حدد الوفد غموضًا فيما يتعلق باستخدام مصطلحي "ماديًا ومباشرًا". وأعرب عن رغبته في انتظار مزيد من النقاش حول هذه المسألة. ووافق على صياغة المادة 4.3 التي أتاحت حيز السياسة للأطراف المتعاقدة لتشكيل الأساس القانوني لشرط الكشف في عملية طلب البراءة. واقترح أنه قد يكون من الضروري إجراء مزيد من التوضيح في الممارسة العملية لتحديد كيفية رصد أو تنظيم إجراءات المخترعين أو مودعي طلبات البراءات من خلال شرط الكشف، لا سيما فيما يتعلق بالاستخدام الفعلي للموارد الوراثية أو المعارف التقليدية. ويعني ذلك أن وضع سياسة محددة داخل مكاتب الملكية الفكرية للأطراف المتعاقدة سيكون ضروريًا لتوفير الوضوح بشأن كيفية التصديق على أساس الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة وشرعية الوصول إلى الموارد الوراثية والمعارف التقليدية.
[bookmark: _Hlk155347151]وشدد وفد المملكة المتحدة على أهمية ضمان مستوى عال من اليقين القانوني للمسؤولين ومودعي الطلبات، مما يلبي أهداف الصك. وذكرت ملاحظات الرئيس السابق على النص أن الصك كان يهدف إلى توفير علاقة سببية بين الاختراع والموارد الوراثية والمعارف التقليدية. وحدد الوفد الحاجة إلى مزيد من التوضيحات بشأن تلك العلاقة السببية لضمان اليقين القانوني فيما يتعلق بما يمكن أن يؤدي إلى شرط الكشف وإلى أي مدى سيمتد هذا الشرط على طول سلسلة البحث. ولمعالجة هذه الشواغل، أيد شرط أن يكون الاختراع "قائمًا ماديًا ومباشرًا" على الموارد الوراثية والمعارف التقليدية. واقترح أن تكون الموارد الوراثية والمعارف التقليدية "ضرورية ومادية للاختراع المطالب به"، بدلًا من أن تكون مجرد عرضية لتطويره. ويتماشى هذا الموقف مع الاقتراحات التي قدمها فريق الخبراء الافتراضي. واقترح التوضيح في مقدمة المادة 1.3 أن الموارد الوراثية المحددة في المطالبة بالبراءة هي التي أدت إلى شرط الكشف ولتنفيذ ذلك، اقترح إضافة عبارة "المحددة في مطالب البراءة" في مقدمة المادة 1.3 بعد مصطلح "الموارد الوراثية". واقترح أن تحدد المادة 3.1 (أ) أن بلد الموارد الوراثية ينبغي أن يكون هو البلد الذي حصل منه المخترع والمودع على الموارد الوراثية. وتساءل عن استخدام مصطلح "الحد الأدنى من المعلومات" المطلوب في المادتين 1.3 و2.3، لأن المصطلح لم يتم إدخاله من قبل. ودعا إلى مزيد من الوضوح القانوني من خلال الإشارة إلى "المعلومات المطلوبة بموجب المادتين 3.1 و3.2" بدلًا من استخدام مصطلح "الحد الأدنى من المعلومات".
وتحدث وفد بولندا باسم مجموعة بلدان أوروبا الوسطى والبلطيق، وشدد على أهمية متطلبات الكشف داخل الصك. وأعرب عن تقديره لمفهوم التحفيز الذي يعتمد على العلاقة الوثيقة بين الاختراع والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المستخدمة في الاختراع. وأيد شرط أن يستند الاختراع المطلوب حمايته إلى الخصائص المحددة للموارد الوراثية و/أو المعارف التقليدية. ويمكنه قبول المقترحات المقدمة من فريق الخبراء الافتراضي. وعلى وجه التحديد، سلط الضوء على الحاجة إلى إزالة الأقواس من عبارة "يستند ماديًا/مباشرة إلى". واقترح تعديل لغة المحتوى إلى "بلد المنشأ الذي تم الحصول منه على الموارد الوراثية" لضمان أن يشير مقدمو الطلبات إلى البلد الذي يمتلك الموارد الوراثية. في الموقع الشروط التي تم الحصول منها على الموارد الوراثية.
وأيد وفد النيجر البيان الذي أدلى به وفد غانا باسم المجموعة الأفريقية. وشدد على أهمية المادة 3 في الصك. وفي حين أن النص ليس كاملًا تمامًا، فمن الأهمية بمكان التقليل إلى أدنى حد من الخلافات القائمة.
[bookmark: _Hlk155347212]وأيد وفد اليابان البيان الذي أدلى به وفد سويسرا، باسم المجموعة (ب)، والبيان الذي أدلى به وفد المملكة المتحدة. ولتوفير اليقين القانوني لمودعي الطلبات، كان من الضروري لمكاتب الملكية الفكرية إقامة علاقة واضحة وشفافة بين الاختراعات المطالب بها والموارد الوراثية أو المعارف التقليدية عندما يطلب مكتب الملكية الفكرية الكشف عن الموارد الوراثية و/أو المعارف التقليدية. ولتحقيق ذلك، شدد على أهمية الفهم الشامل لمودعي طلبات البراءات لما أدى إلى متطلبات الكشف بموجب الصك. وعلى وجه التحديد، أيد الاقتراح الذي قدمه فريق الخبراء الافتراضي، والذي تضمن عبارة "تستند ماديًا ومباشرًا إلى". وأيد الوفد أيضًا التعديل المقترح على المادة 1.3 (أ)، والذي يهدف إلى توضيح "بلد المنشأ الذي تم الحصول منه على الموارد الوراثية". وعارض اقتراح اشتراط وجود دليل على الحصول وتقاسم المنافع، مثل الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة والشروط المتفق عليها بصورة متبادلة. وميّز الوفد بوضوح بين هذا الصك والاتفاقات القائمة مثل اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
وأعرب وفد سنغافورة عن تأييده لمواقف مجموعة بلدان أسيا والمحيط الهادئ فيما يتعلق بالبيان الذي أدلى به وفد إيران (جمهورية - الإسلامية) باسم مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ. وأيد الصياغة الحالية للمادة 3 في نص الرئيس. وأشار إلى انفتاحه على النظر في الاقتراحات التي قدمتها العديد من الدول الأعضاء فيما يتعلق باستخدام "ماديًا ومباشرًا" و"بلد المنشأ الذي تم الحصول منه على الموارد الوراثية". ويمكن لذلك أن يعزز اليقين القانوني لكل من مودعي طلبات البراءات ومكاتب البراءات. وشدد على ضرورة المادة 3.3 لضمان وظيفة وجدوى شرط الكشف لمودعي الطلبات. وشدد على أنه ينبغي تطبيق المادة 3.3 بشكل كامل ومتساو على كل من متطلبات الكشف للموارد الوراثية والمعارف التقليدية.
وأيدت ممثلة مؤسسة تبتيبا البيانات التي أدلى بها وفد المكسيك والأطراف الأخرى التي تدعو إلى تجاوز الكشف عن بلد منشأ الموارد الوراثية في المادة 1.3. وشدد على أهمية الشفافية واليقين القانوني، مشيرًا إلى أنه ينبغي تطبيق هذه المبادئ ليس فقط على مودعي طلبات البراءات، ولكن أيضًا على الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية. وقد تم الاتفاق على مسألة التحقق من مصدر الموارد الوراثية على الصعيد العالمي عند دخول اتفاقية التنوع البيولوجي حيز النفاذ في عام 1993. وعلاوة على ذلك، طلب إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، منذ عام 1997، التحقق من مصدر المعارف التقليدية والموارد الوراثية، بما في ذلك الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة للشعوب الأصلية. وعلى الرغم من أن البعض يعتبر هذا الشرط طموحًا، فقد شدد على أهمية إعطاء معنى لهذه التطلعات. وكلف بروتوكول ناغويا، الذي صدقت عليه بعض الأطراف منذ عام 2014، الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة بالحصول على المعارف التقليدية والموارد الوراثية. وشدد على ضرورة المواءمة مع الاتفاقات والتطلعات الأخرى. وأعرب عن ارتباكه بشأن مقاومة فكرة أنه لا يتعين على المرء أن يثبت أن لديه حيازة صحيحة للموارد الوراثية. وإذا لم يكن هناك نظام متساهل يسمح للبلدان بوضع هذه المتطلبات، فسيكون هناك اختلاف متزايد عن اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية. وأعرب عن اعتقاده بأن عبارة "ماديًا ومباشرًا" ضيقة ويفضل استخدام كلمة "ماديًا" فقط. ويمكن تقويض المادة 8 بدون نظام متساهل. وقد تفتقر مكاتب البراءات حاليا إلى القدرة على تقييم هذه القضايا ولكن وجود آليات مثل آلية غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع في إطار بروتوكول ناغويا يمكن أن يجعل المعلومات أكثر سهولة. وأعرب عن معارضته للمادة 5.3، التي تستبعد بشكل قاطع أي متطلبات تتعلق بتلك المسائل، بما يتماشى مع البيان الذي أدلى به وفد المكسيك.
واقترح وفد البرازيل الاستعاضة عن عبارة "استنادًا ماديًا/مباشرة إلى" بعبارة "الناشئة عن استخدام" في المادتين 1.3 و2.3. وأوضح الوفد اقتراحه بأن مصطلح "يستند ماديًا/مباشرة إلى" يفتقر إلى المعنى الموضوعي في الاتفاقات المتعددة الأطراف المتعلقة بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية. وقد استخدم مصطلح "الاستخدام" بالفعل في العديد من الاتفاقات المتعددة الأطراف مثل بروتوكول ناغويا والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وكذلك في الاتفاق الذي اعتمد مؤخرًا في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستخدامه المستدام ("معاهدة التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية"). وأدى استخدام مصطلحات متسقة عبر الاتفاقات الدولية إلى تعزيز دعم أهداف الصك وفهمها. وعلاوة على ذلك، كان مصطلح "الاستخدام" مصطلحًا مقبولًا على نطاق واسع ويطبق في سياق حقوق الملكية الفكرية. وسيظل هذا التغيير يضمن أن يحافظ الكشف عن الموارد الوراثية والمعارف التقليدية على العلاقة السببية مع الاختراع، والتي كانت جانبًا رئيسيًا من متطلبات الكشف. وسيشمل مصطلح "الاستخدام" أيضا معلومات التسلسل الرقمي، وهو أمر حاسم في التكنولوجيا الأحيائية الحديثة.
وأشارت ممثلة معهد الشعوب الأصلية البرازيلي للملكية الفكرية إلى أن المناقشة حول متطلبات الكشف مستمرة منذ 23 عامًا وسلطت الضوء على أهمية تلك المتطلبات في توفير الأمن القانوني واليقين والشفافية. تم العثور على الموارد الوراثية على حد سواء في الموقع و خارج الموقع وكانت هناك حالات لم يتم فيها التماس الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة بشكل مناسب. وشددت على أهمية دعم الشعوب الأصلية في هذا الصدد. ورددت النقاط التي أثارها ممثلو مؤسسة تبتيبا وجمعية الأمم الأولى فيما يتعلق بالحاجة إلى حماية مصالح وحقوق الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية فيما يتعلق بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية. وكانت المعارف التقليدية والموارد الوراثية متشابكة ولا يمكن فصلها في سياقها. وأيدت إدراج إشارة إلى الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة في النص، كما هو الحال في بروتوكول ناغويا. وينبغي أن تستفيد الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية من استخدام مواردها الوراثية ومعارفها التقليدية.
وأيدت ممثلة الصندوق موقفها مع البيانين السابقين اللذين أدلى بهما ممثلا جمعية الأمم الأولى ومؤسسة تبتيبا. وأيدت حذف المادة 3.3 بأكملها، مما أتاح فرصة كبيرة لمودعي طلبات البراءات للتهرب من شرط الكشف. وشددت على أنه من غير المعتاد للغاية ألا يعرف مودع الطلب على الأقل مصدر الموارد الوراثية والمعارف التقليدية. ومع ذلك، إذا كان سيتم الاحتفاظ بالمادة 3.3، ينبغي أن يتضمن إعلان نقص المعرفة تأكيدًا على بذل العناية الواجبة المعقولة للتأكد من المعلومات. وتنص المادة 3.3 على ما يلي: "في الحالات التي لا يكون فيها المودع على علم بأي من المعلومات الواردة في المادتين 1.3 أو 2.3، يتعين على كل طرف متعاقد أن يشترط على المودع إصدار إعلان بهذا المعنى، بما في ذلك تأكيد بذل العناية الواجبة المعقولة للحصول على المعلومات".
وأيد ممثل قبائل تولاليب المقترحات التي قدمها ممثلًا جمعية الأمم الأولى والصندوق الوطني للأرصاد بشأن المادتين 3-1 و3-3. وبالإضافة إلى ذلك، قدم اقتراحًا نصيًا بديلًا للمادة 3.3: "في الحالات التي لا يكون فيها المودع على علم بأي من المعلومات الواردة في المادتين 1.3 و/أو 2.3، مع بذل العناية الواجبة، ينبغي لكل طرف متعاقد أن يصدر إعلانًا بهذا المعنى". 
وأيد وفد مصر البيان الذي أدلى به وفد غانا باسم المجموعة الأفريقية. واقترح الاستعاضة عن المادة 3.3 بعبارة "عند الاقتضاء ووفقًا للقانون الوطني، يكشف مودع الطلب عن المعلومات المتعلقة بمتطلبات الحصول وتقاسم المنافع والموافقة الحرة المسبقة المستنيرة". 
وأقر وفد الصين بأهمية دمج المعارف التقليدية في صك حماية الموارد الوراثية. وشدد على ضرورة النظر في الاختلافات في التشريعات الوطنية لضمان التنفيذ الفعال. وفيما يتعلق بالمادة 21، تساءل الوفد عما إذا كان بإمكان الدول الأعضاء إبداء تحفظات على متطلبات كشف المعارف التقليدية المتعلقة بالموارد الوراثية. واقترح توضيح تعاريف الموارد الوراثية والمعارف التقليدية في التشريعات الوطنية. واقترح استخدام كلمة "ماديًا" كمحفز لشرط الكشف، مشيرًا إلى نطاقه الأوسع والأكثر استهدافًا. ودعا أيضًا إلى مزيد من التوضيح لمصطلح "ماديًا". واقترح توسيع نطاق موردي المعارف التقليدية ليشمل أصحاب آخرين، إلى جانب الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، لاستيعاب السياقات الوطنية المتنوعة. وشدد الوفد على أن مقدمي الطلبات يجب أن يمتلكوا معرفة بالمصدر المباشر للموارد الوراثية التي يستخدمونها ويجب أن يكونوا ملزمين بالكشف عن تلك المعلومات، وإلا فإن شرط الكشف لن يكون فعالًا كما ينبغي. واقترح أن افتقار مقدم الطلب إلى المعلومات المتعلقة ببلد المنشأ لا ينبغي أن يعفيه من التفسير.
[bookmark: _Hlk155347666]وأيد وفد الهند أن التزامات الكشف لا ينبغي أن تفرض تكاليف أو أعباء إضافية على مودعي الطلبات وينبغي أن تكون سهلة الامتثال لها وإنفاذها من قبل إدارات البراءات. واقترح إعطاء الأولوية للكشف عن مصدر الموارد الوراثية والمعارف التقليدية على بلد المنشأ، لأن المصدر معروف عادة للمودع. وينبغي ألا ينطبق الكشف عن بلد المنشأ إلا إذا كان معروفًا بالفعل، لمنع تكاليف المعاملات الإضافية والعبء على مودعي الطلبات. وأيد المقترحات المقدمة من الوفود الأخرى التي أوضحت البلد المفرد الذي تم الحصول على المواد منه، بدلًا من المنشأ، لأن الموارد الوراثية التي تم الحصول عليها من نفس البلد قد تختلف في الخصائص حسب المنطقة. ومن شأن الكشف عن المصدر أن يوفر وضوحًا بشأن محتوى الكشف. وفيما يتعلق بالتحفيز، فضل الدافع الأوسع نطاقًا "القائم ماديًا على"، مع الاعتراف بالتوازن بين مصالح مالكي الموارد الوراثية والمعارف التقليدية والالتزامات المفروضة على مودعي طلبات البراءات. واقترح تعريفًا أوسع لعبارة "يستند ماديًا إلى" في المادة 2 لتحديد نطاق التحفيز. وفيما يتعلق بالطبيعة الإلزامية للكشف، اقترح أن يكون الكشف عن الموارد الوراثية إلزاميًا لضمان أقصى قدر من الشفافية، مع إمكانية إصدار إعلان. ومع ذلك، أقر بالسيناريوهات التي قد لا يكون فيها مقدمو الطلبات على دراية بأن معارفهم تستند إلى المعارف التقليدية، واقترح السماح بالإعلانات. واقترح إجراء تغيير طفيف في المادة 4.3 لتحديد فترة زمنية محددة لإجراء تعديلات على طلبات البراءات، للكشف لاحقًا عما إذا كان مودع الطلب غير مدرك للمعلومات وقت الإيداع. ومن شأن ذلك أن يحول دون العمليات المفتوحة، ويوفر اليقين لمودعي الطلبات ومكاتب البراءات.
وأيد وفد غانا البيان الذي أدلى به وفد غانا باسم المجموعة الأفريقية. وشدد على أهمية إبقاء كلمة "أو" بين "ماديًا" و"مباشرة"، مما أعطى الدول الأعضاء خيارًا. وكان مصطلح "قائم على أساس مباشر" مثيرًا للجدل لأنه ينطوي على الوصول المادي إلى الموارد الوراثية من قبل مقدمي الطلبات. واعتبر هذا التفسير مفرط في التقييد. ولمعالجة هذا الشاغل، فضل استخدام عبارة "القائم على أساس مادي". ومن شأن الجمع بين المصطلحين باستخدام حرف العطف "و" أن يعني الإبقاء على كلا التفسيرين وإزالة المرونة فيما يتعلق بمصطلح "ماديًا".
وأيد وفد كندا البيانات التي أدلت بها وفود المملكة المتحدة واليابان وسويسرا باسم المجموعة (ب). وأيد التعديلات التي اقترحها فريق الخبراء الافتراضي المعني بمتطلبات الكشف المحتملة، والذي تضمن مجموعة من الخبراء يمثلون مناطق متنوعة مع وجهة نظر متوازنة. وشملت تلك التعديلات تغيير التحفيز إلى "يعتمد ماديًا ومباشرًا على". ووافق على التفسير المقدم في التقرير بشأن فريق الخبراء الافتراضي بأن عبارة "تستند ماديًا ومباشرًا إلى" تعني أن الموارد الوراثية و/أو المعارف التقليدية يجب أن تكون ضرورية ومادية للاختراع المطالب به. وينبغي أن يعتمد الاختراع المطالب به على الخصائص المحددة للموارد الوراثية و/أو الرؤى المستمدة من المعارف التقليدية. ورأى أن تعريف التحفيز سيوضح نطاق الالتزام بالكشف، ويعزز الشفافية والقدرة على التنبؤ لمودعي طلبات البراءات، ويساهم في نهاية المطاف في تحقيق هدف تحسين فعالية نظام البراءات وشفافيته وجودته. وتناولت المادة 4.3 التزام مكاتب البراءات بإتاحة الفرصة لمودعي الطلبات لتصحيح أي إخفاقات في إدراج الحد الأدنى من المعلومات المشار إليها في المادتين 1.3 و2.3 أو تصحيح أي إفصاحات خاطئة أو غير صحيحة. وأشار الوفد إلى أن النص الحالي لا يستوعب الحالات التي قد يحتاج فيها أصحاب حقوق البراءات إلى تصحيح الفشل في تقديم المعلومات المطلوبة بعد المنح. وشدد على أن السماح لمودع الطلب أو صاحب حق البراءة بتصحيح الفشل في تلبية متطلبات الإجراءات الشكلية ليس مجرد مسألة ملاءمة إدارية ولكنه يضمن أيضًا الإنصاف في نظام البراءات. قد تحدث بعض حالات الفشل في تلبية شرط شكلي بسبب ظروف غير متوقعة أو أخطاء صادقة. إن الحرمان من فرصة لتصحيح مثل هذه الإخفاقات بعد المنح يمكن أن يكون قاسيًا للغاية ويعوق الابتكار والاستثمار في البحث والتطوير. وأشار إلى الصكوك الدولية الأخرى المتعلقة بالبراءات التي توفر سبلًا للتصحيح عندما لا يتم استيفاء بعض الشروط الشكلية وقد تتطلب تقديم إشعار مناسب، مما يضمن التوازن بين الحماية الصارمة للبراءات والجوانب العملية للخطأ البشري والنظامي. وفيما يتعلق بالمادة 4.3، أشار الوفد إلى الاقتراح الذي تقدم به وفد الهند بشأن فترة محددة لتصحيح عدم إدراج الحد الأدنى من المعلومات المشار إليها في المادتين 1.3 و2.3. وستكون تلك الفترة المقررة مقبولة ما دامت مرتبطة بإشعار مناسب مع فترة زمنية معقولة للرد، مما يبين أن الإشعار ينبغي أن يمنح قبل منح الإشعار أو بعده حسب الحالة. واقترح إضافة عبارة "وأصحاب حقوق البراءات" بعد عبارة "مودع طلب البراءة" في المادة 4.3. 
وأيد وفد سويسرا البيان الذي أدلى به وفد سويسرا باسم المجموعة (ب). وتراعي المادة 3 التي صيغت بعناية مصالح أصحاب البراءات ومكاتب البراءات. ورأى أن التغييرات الطفيفة يمكن أن تزيد من تعزيز اليقين القانوني مع الحفاظ على هدف الشفافية. واقترح إدراج التوصيات الصادرة عن فريق الخبراء الافتراضي، بما في ذلك إضافة مصطلح "الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية" إلى تعريف مصدر الموارد الوراثية. وأعرب عن قلقه من أن بعض المقترحات المقدمة من بعض المشاركين تبدو وكأنها تحيد عن هدف الشفافية الأولي لشرط الكشف. ولم يستطع تأييد بعض المقترحات المتعلقة بإمكانية التتبع، وهي الامتثال لتشريعات الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة أو الحصول وتقاسم المنافع. وتناول الوفد المادة 4.3 وعلاقتها بالمادة 2.6، حيث يوجد أيضًا حق في التصحيح. ومن الأفضل تناول الحق في التصحيح في المادة 2.6. وشكر وفد الهند على اقتراحه بإدراج فترة زمنية معقولة للتصحيح. وفيما يتعلق بالمادة 6.3، اقترح استخدام عبارة "إتاحة المعلومات المحددة في هذه المادة" بدلًا من "إتاحة المعلومات المكشوف عنها". وفهم أن الحد الأدنى من المتطلبات وأن المعلومات المطلوبة ستكون الحد الأدنى من المعلومات.
وشدد وفد عمان على أهمية الكشف عن مصدر الموارد الوراثية والمعارف التقليدية. وسلط الضوء على أهمية تحقيق التوازن بين حقوق مقدمي الطلبات والشعوب الأصلية. وأيد الاقتراحات التي تقدم بها وفد الهند لتطبيق الصك على قانون الملكية الفكرية بمعنى أوسع.
وذكر وفد ساموا أن شرط الكشف هو مجرد جزء من عملية الفحص الرسمي ولا ينبغي أن يكون له تأثير على صلاحية البراءة إذا تم تصحيح عدم الكشف في غضون أطر زمنية مقبولة. وينبغي أن يكون تقييم ما إذا كان الاختراع يستند ماديًا أو مباشرًا إلى الموارد الوراثية أو المعارف التقليدية جزءا من الفحص الموضوعي. وأشار إلى التحدي المتمثل في تحديد ما إذا كان الطلب يستند ماديًا أو مباشرًا إلى الموارد الوراثية و/أو المعارف التقليدية أثناء الفحص الشكلي، خاصة عندما تقع المسؤولية على المودع أو المخترع، الذي قد يكون لديه منظور متحيز في غياب عقوبات فعالة. وفضل الوفد الإشارة البسيطة إلى بلد المنشأ أو المصدر إذا كان الاختراع يستند إلى الموارد الوراثية أو المعارف التقليدية للوفاء بواجب المخترع أو مودعي طلبات البراءات. وأقر بالمناقشة الجارية حول بلد المنشأ مقابل المصدر، وتأثيره المحتمل على أي إتاوات مستحقة الدفع من هذه البراءات، حيث يمكن أن يكون المصدر كتابًا علميًا بدلًا من الشعوب الأصلية أو المجتمعات المحلية. وحرصًا على توافق الآراء وتحقيق نتيجة إيجابية للمؤتمر الدبلوماسي، قبل الوفد الحل الوسط الحالي في ضوء المادة 9، متفقا مع موقف مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ.
وأعرب وفد غواتيمالا عن أهمية الوضوح والدقة في المادة 3. وفي المادة 1.3، اقترح حذف كلمة "المطالب بها" لتوسيع نطاقها وحذف المصطلحات "ماديًا/مباشرة"، لأن شرط الكشف يجب أن ينطبق على جميع الاختراعات. وفي المادة 2.3، اقترح حذف كلمة "المطالب بها" وحذف عبارة "ماديًا/مباشرة". وأيد صياغة الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب). واقترح حذف المادتين 3.3 و5.3. وشدد على ضرورة النظر في أن الصك الدولي، عند الموافقة عليه، سيتعين النظر فيه في سياق المعاهدات والاتفاقيات الدولية الأخرى، مثل اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات وتلك المتعلقة بحقوق الإنسان للشعوب الأصلية. 
وسلط وفد لبنان الضوء على أهمية شرط الكشف، مشددًا على أن الدول الأعضاء والشعوب الأصلية ستحتاج إلى الكشف عن الموارد الوراثية والمعارف التقليدية. وفيما يتعلق بالمادة 1.3، فضل الوفد عبارة "تستند ماديًا أو مباشرة إلى الموارد الوراثية" عند وصف الاختراع المطلوب في طلب البراءة. واقترح حذف المادة 4.3 بأكملها، لأنها قد تنقل المسؤولية عن غير قصد إلى مودعي الطلبات والشعوب الأصلية عن أي أخطاء ترتكب. 
وأقر وفد أستراليا بأن النص يهدف إلى أن يكون معيارًا أدنى يمكن الاتفاق عليه على نطاق واسع. سيكون إجراء العديد من التغييرات أمرًا صعبًا في هذه المرحلة. وفيما يتعلق بالمادة 1.3(أ)، وافق الوفد على استخدام عبارة "التي تم الحصول منها على الموارد الوراثية". وينبغي أن ينصب التركيز على ما يمتلكه مودع طلب البراءة وما هي المعلومات المتاحة له، دون فرض أعباء إضافية. وأعرب عن مرونة فيما يتعلق بترتيب الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من أجل الوضوح. وفيما يتعلق بالمادة 2.3(أ)، اقترح صياغة إضافية محتملة لتوضيح أنه ينبغي تسمية الشعوب الأصلية أو الجماعات المحلية التي قدمت المعارف التقليدية. وفيما يتعلق بالمادة 3.3، أقر الوفد بفائدة السماح لمودعي طلبات البراءات بالإعلان عن افتقارهم إلى المعلومات، لكنه أعرب عن الحاجة إلى تجنب خلق ثغرة محتملة. وأعرب عن استعداده لاستكشاف لغة يمكن أن تعزز الوضوح في هذا الصدد.
وأيد وفد الولايات المتحدة الأمريكية البيان الذي أدلى به وفد سويسرا، باسم المجموعة (ب)، إلى جانب البيانات التي أدلت بها وفود كندا واليابان والمملكة المتحدة وبولندا، باسم مجموعة بلدان أوروبا الوسطى والبلطيق. وأيد توصيات فريق الخبراء الافتراضي باستخدام عبارة "تستند ماديًا ومباشرًا إلى" كمحفز لشرط الكشف. وأيد الاستعاضة عن عبارة "للموارد الوراثية" في المادة 1.3(أ) بعبارة "التي تم الحصول منها على الموارد الوراثية" لخلق تناظر مع المادة 2.3(أ). وشدد الوفد على الحاجة إلى محفز دقيق مع وجود علاقة سببية واضحة بين الاختراع المطالب به والموارد الوراثية والمعارف التقليدية لتحقيق التوازن بين الشفافية وتكاليف المعاملات للصك بشكل فعال. وبدون هذا الوضوح، سيعاني مستخدمو نظام البراءات من الامتثال ويمكن أن يؤدي عدم اليقين القانوني الناتج عن ذلك إلى تقويض الابتكار. وأشار إلى إمكانية قبول الاقتراح الذي تقدم به وفد الهند لجعل إعلان المودع في المادة 3.3 اختياريًا لخفض تكاليف المعاملات لمودعي طلبات البراءات. ومن أجل اليقين القانوني، ينبغي أن توضح المادة 3.3 أن التصحيح ينبغي أن ينطبق على المعلومات المطلوبة، وليس على الحد الأدنى من المعلومات. واختلف مع الاقتراح الذي تقدم به وفد الهند لتوسيع نطاق الكشف المطلوب، مؤكدًا أن الكشف المستهدف يحقق توازنًا بين الشفافية وتكاليف المعاملات. واختلف الوفد أيضًا مع التبرير المعلن بأن مقدم الطلب سيكون دائمًا على دراية بمصدر الموارد الوراثية والمعارف التقليدية. وبالنسبة إلى المادة 3.3، اقترح الاستعاضة عن كلمة "كل" بكلمة "أ"، والاستعاضة عن كلمة "يتعين" بكلمة "يجوز". واقترح تعديل المادة 4.3 لتوضيح أن كلًا من مودعي طلبات البراءات وأصحاب البراءات لديهم الفرصة لتصحيح الأخطاء أو السهو. وكانت هذه الفرصة معقولة لضمان حصول المودعين وأصحاب التسجيلات على الإجراءات القانونية الواجبة الكافية في جهودهم للتصحيح. كما اختلف مع الاقتراح الذي تقدم به وفد الهند فيما يتعلق بالمادة 4.3 لجعل من الصعوبة بمكان على الأطراف تصحيح المعلومات المحذوفة أو الخاطئة، لأنها تقوض أهداف الشفافية وجودة البراءات. وفيما يتعلق بالمادة 4.3، اقترح الوفد الصياغة التالية: "تقدم المكاتب إرشادات لمودعي طلبات البراءات بشأن كيفية استيفاء شرط الكشف فضلًا عن إتاحة فرصة معقولة لمودعي طلبات البراءات وأصحاب البراءات لتصحيح عدم إدراج المعلومات المطلوبة بموجب الفقرتين 1.3 و2.3 أو تصحيح أي إفصاحات خاطئة أو غير صحيحة".
وأيد وفد نيجيريا البيان الذي أدلى به وفد غانا باسم المجموعة الأفريقية. واعتبر أن المادة 3 متوازنة بعناية، مشددًا على الحاجة إلى إبقاء المداخلات في حدها الأدنى للمضي قدما في المناقشة. وفيما يتعلق بالمادة 1.3، رأى الوفد أنه لا توجد ضرورة لإدراج الإضافة المقترحة "المحددة في طلب البراءة". وشملت عبارة "الاختراع المطالب به" ما يوحي بالإدراج. وأيد إدراج "متطلبات العناية الواجبة" في المادة 3.3، على النحو الذي اقترحه تجمع الشعوب الأصلية. وسلط الضوء على أهمية الحل التوفيقي فيما يتعلق "بالأساس المادي والمباشر". ورأى أن التعريف، إلى جانب الملاحظات المرتبطة بالمادة 3، أمر بالغ الأهمية. وأيد وفدي الهند وسويسرا في الدعوة إلى فترة زمنية محددة في المادة 4.3، مؤكدًا أن وجود فرصة مفتوحة للتصحيح من شأنه أن يقوض خطورة المادة. واتفق مع ملاحظة وفدي سويسرا وأستراليا بأن المادة قد خضعت لمراجعات شاملة مع فريق الخبراء الافتراضي. وأعرب الوفد عن رغبته في تقليل التعديلات. وشدد على أهمية الملاحظات المرفقة في المادة 3 واقترح نقلها إلى المؤتمر الدبلوماسي.
وأيد وفد جمهورية كوريا صياغة الزناد كما عبرت عنها وفود الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والمملكة المتحدة وكندا وسويسرا، باسم المجموعة (ب). وفيما يتعلق بالمادتين 1.3 و2.3، أشار إلى المناقشات التي جرت في اجتماع عقد مؤخرًا مع أصحاب المصلحة المحليين الذين أعربوا عن مخاوف قوية بشأن الحصول على المعلومات، مثل مصدر أو بلد منشأ الموارد الوراثية من الموردين، مثل الوسطاء. وأبرز أن الحكم، بصيغته الحالية، قد يضع عبئًا مفرطًا على مودعي الطلبات وربما يثنيهم عن استخدام نظام البراءات. واختلف مع الاقتراح المتعلق بالمادتين 1.3 و2.3 لمطالبة مودعي الطلبات بتقديم كلتا المعلومات. 
وتحدث وفد الاتحاد الأوروبي باسم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، وأيد استخدام مصطلح "يستند ماديًا ومباشرًا إلى" كمحفز لشرط الكشف، وهو اقتراح قدمه فريق الخبراء الافتراضي ومختلف الوفود. كما أيد التغيير في المادة 1.3 (أ)، التي أكدت على "بلد المنشأ الذي تم الحصول منه على الموارد الوراثية". واعتبرت هذه الإضافة قيمة في توضيح مصدر الموارد الوراثية، لا سيما في الحالات التي يكون فيها لدى بلدان متعددة نفس الموارد الوراثية في في الموقع شروط. وينبغي أن يشير مقدم الطلب إلى بلد واحد فقط تم الحصول منه بالفعل على الموارد الوراثية. وأشار إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من المناقشات بشأن المادة 4.3، فيما يتعلق بالطرق الممكنة التي يمكن أن تقدم بها المكاتب التوجيهات. وأعرب عن استعداده للمشاركة بنشاط في مزيد من المناقشات بشأن هذه المسألة. ووافق الوفد على الصياغة الحالية للمواد 3.3 و5.3 و6.3.
وشدد ممثل شبكة العالم الثالث على أن مصطلح "يستند ماديًا ومباشرًا إلى" يعتمد على تعريفه. ومن الأهمية بمكان استخدام مصطلحات ذات تفاهمات مشتركة للحد من الغموض وزيادة الشفافية. و"الانتفاع" مصطلح مفهوم عمومًا، وقد يكون أفضل من "يستند ماديًا أو مباشرًا إلى". وقد لا تطالب البراءات دائمًا صراحة بالموارد الوراثية أو تشير إليها، على الرغم من أنها ضرورية للاختراع. وأعطى أمثلة، مثل براءات اختراع اللقاحات، حيث كانت الموارد الوراثية للفيروس حاسمة، ومع ذلك قد لا تدعي البراءات وجود الفيروس في حد ذاته. وشدد على أهمية الكشف عن هذا الاستخدام. وفي المادة 1.3، ينبغي استخدام مصطلح "بلد المنشأ الذي تم الحصول منه على الموارد الوراثية". وينبغي أن يقع العبء على المودع ليذكر على الأقل المصدر الذي تم الحصول منه على الموارد الوراثية. ومن شأن هذا التغيير أن يبسط الكشف ويخفض تكاليف المعاملات. وأعرب عن عدم رضاه عن الملاحظات التفسيرية للمادة 5.3. ووجد أن الملاحظات التفسيرية غير مقنعة، وسلط الضوء على أهمية النظر في البيان الذي أدلى به وفد المكسيك. واقترح أن يتاح للدول الأعضاء حيز السياسة العامة للتحقق من المعلومات، ولا سيما على الصعيد الوطني، لضمان التنفيذ الفعال. وفي غياب هذا التحقق، ستكون الجزاءات وسبل الانتصاف مشكلة.
وأيد وفد إسرائيل البيان الذي أدلى به وفد سويسرا باسم المجموعة (ب). وأيد التوصيات التي قدمها فريق الخبراء الافتراضي، وتحديدًا فيما يتعلق بالمادتين 1.3 و2.3، حيث كان طلب البراءة "يستند ماديًا ومباشرًا" إلى الموارد الوراثية والمعارف التقليدية.
وأيد وفد باكستان البيان الذي أدلى به وفد إيران (جمهورية - الإسلامية) باسم مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ. ومن حيث المبدأ، أيد الإبقاء على الصيغة الحالية للمادة 3. وظل الوفد مفتوحًا لإجراء الحد الأدنى من التعديلات بروح من المشاركة البناءة. وطلب توضيحا بشأن الصياغة التي اقترحها وفد سويسرا، باسم المجموعة (ب)، في المادة 1.3 (أ)، فيما يتعلق "ببلد المنشأ الذي تم الحصول منه على الموارد الوراثية". وتساءل عن كيفية تفسير هذه الصياغة، لأنها قد تعني أنه يمكن تصنيف الموارد الوراثية على أنها تم الحصول عليها من بلد لا توجد فيه. في الموقع شروط. وأعرب عن مرونة إدراج صيغة "مصدر الموارد الوراثية" على النحو الذي اقترحه وفد الهند. وأعرب عن انفتاحه إما على استخدام "ماديًا/مباشرًا" أو الاحتفاظ بكلمة "ماديًا" فيما يتعلق بمحتوى الكشف.
واقترح وفد جزر كوك استخدام مصطلح "يستند ماديًا إلى" من أجل الوضوح واليقين القانوني. وشدد على ضرورة حماية أي استخدام للمعارف التقليدية. وأعرب عن مرونته في استخدام مصطلح يستوعب استخدام المعارف التقليدية.
وأيد وفد كولومبيا البيانات التي أدلت بها وفود بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) وإكوادور وبيرو، وأعرب عن قلقه إزاء مصطلح "المطالب بها" في المادتين 1.3 و2.3 وفي التعريف الوارد في المادة 2. وفضل حذفه لتجنب سوء التفسير. واقترح إدراج مراجع وأمثلة لطلبات معينة بطريقة تساعد مودعي طلبات البراءات على فهم كيفية تنفيذ الاختراع، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات أو الإجراءات المطالب بها المتعلقة بالوصول إلى الموارد الوراثية. وأوصى بحذف عبارة "ماديًا/مباشرة" واقترح صياغة بديلة مثل "قائم/مطور/مستعمل على الاختراع" دون استخدام "ماديًا" أو "مباشرة". وشدد على أهمية ربط الموارد الوراثية ببلد المنشأ، لأن أي اقتراح آخر قد يؤدي للأسف إلى منح حقوق استئثارية دون الاعتراف بمنشأ بلد المنشأ أو تصريح به. وبالإضافة إلى ذلك، اقترح اعتماد تعريف مناسب لعبارة "بلد المنشأ" على أنه "البلد الذي يمتلك الموارد الوراثية". في الموقع، بما في ذلك تلك التي تم العثور عليها أيضا خارج الموقع". واقترح الوفد إدراج تعريف لمصدر الموارد الوراثية: " أي مصدر للحفظ خارج الموقع يتلقى منه مقدم الطلب موارد وراثية، على سبيل المثال بنك الجينات أو مركز البحوث أو النظام الدولي للمعاهدات المتعلقة بموارد الصحة النباتية للزراعة، أو أي موارد أخرى موجودة خارج الموقع جمع أو إيداع الموارد الوراثية".
ولم يختلف وفد أوروغواي مع الصياغة الحالية للمادة 3، لكنه شدد على الحاجة إلى المرونة للنظر في الشواغل الهامة التي أثارتها الوفود الأخرى، كما ذكر في البيانات السابقة. وسلط الضوء على أهمية الاحتفاظ بالمادة 5.3، لأن هذا التدقيق لا ينبغي بالضرورة أن تقوم به مكاتب الملكية الفكرية، لأنه قد يفرض أعباء مالية وبشرية مفرطة. وأيد الإبقاء على المادتين 5.3 و6.3 في صياغتهما الحالية، مع التأكيد على الأهمية الأساسية للشفافية. وقال إن الشفافية ضرورية لبناء الثقة، وأي تغييرات في تلك المادة قد تعيق خلق جو إيجابي خلال المؤتمر الدبلوماسي.
وأيد وفد نيوزيلندا اقتراح الصياغة الذي قدمه ممثل قبائل تولاليب بشأن العناية الواجبة في المادة 3.3. واعتبر هذا النهج وسيلة فعالة لتهيئة بيئة عادلة ومنصفة لمودعي طلبات البراءات. ومن الضروري عدم معاقبة أولئك الذين يتعاملون مع الشعوب الأصلية أو يتخذون خطوات للاعتراف ببلد المنشأ. وأكد الوفد من جديد التزامه بالصياغة الحالية للمادة 1.3(أ). وأيد أي صياغة تعزز القدرة على تتبع الموارد الوراثية وصولًا إلى بلدها الأصلي. 
وأيد وفد ماليزيا المادة 3 على النحو المبين في مشروع النص. وأيد استخدام عبارة "ماديًا أو مباشرًا". ومع ذلك، كان لديه منظور مختلف بشأن المادة 1.3(أ). ورأى أن مطالبة مقدمي الطلبات بتحديد منطقة المنشأ الدقيقة للموارد الوراثية بخلاف البلد سيفرض عبئًا إضافيًا. وأيد أن يقتصر الالتزام بالكشف على بلد المنشأ. وفيما يتعلق بالمادة 5.3، رأى الوفد أنه ينبغي أن يكون مكتب البراءات مسؤولًا عن التحقق من صحة الكشف. وأيد المادة 6.3، مؤكدًا على أهمية الكشف العام في نظام البراءات.
وشدد ممثل مالوكا الدولية على أهمية الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة، المعترف بها في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية والمكرسة في الوثائق الدستورية لعدة بلدان. كما تم الاعتراف بالقوانين العرفية للشعوب الأصلية. واعتبر عدم إدراج هذه المفاهيم في النص خطًا أحمر. وأعرب عن تقديره للتوضيح المقدم بشأن الإشارة إلى بلد المنشأ في المادة 1.3. وتساءل عن شرط توافق الآراء لإدخال إضافات أو تعديلات على النص، واقترح استكشاف إجراءات بديلة إذا تعذر التوصل إلى توافق في الآراء. 
وأعرب وفد فانواتو عن تأييده للصياغة الحالية للمادة 3، لكنه حافظ على مرونته بالنسبة لأي تعديلات. 
وأيد وفد بنغلاديش البيان الذي أدلى به وفد إيران (الجمهورية الإسلامية الإيرانية) باسم مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ. وأعرب عن تفضيله للنص الحالي، لكنه أشار إلى انفتاحه على تعديلات طفيفة. وأيد الاستعاضة عن عبارة "ماديًا/مباشرًا" بمصطلح "الاستخدام" أو "يستخدم"، على النحو الذي اقترحه وفد البرازيل. وأيد الاقتراح الذي تقدم به وفد الهند لإضافة إطار زمني في المادة 4.3. وفيما يتعلق بمحفز شرط الكشف، رأى أن الحد الأدنى من المتطلبات ينبغي أن يتماشى مع المادة 2(ج) من بروتوكول ناغويا.
وأشار وفد إيطاليا إلى وجود تناقض في النص بين المادة 5.3 والجزء الأخير من المادة 4.3. وأشار إلى أنه في المادة 5.3، لا يوجد التزام بالتحقق من صحة الكشف. وكان من المستحيل على غرف العمل تقديم طلبات براءات لتصحيح الفشل أو تصحيح أي إفصاحات خاطئة أو غير صحيحة. واقترح حلًا يتضمن حذف "أو تصحيح أي إفصاحات خاطئة أو غير صحيحة" من المادة 4.3.
وأيد وفد كينيا البيان الذي أدلى به وفد غانا باسم المجموعة الأفريقية. وقد نفذت بلدان أفريقية كثيرة بالفعل أحكامًا مماثلة في قوانينها الوطنية. وأيد الملاحظات التفسيرية التي قدمت توضيحًا بشأن المادة.
وشدد وفد المغرب على أهمية شرط الكشف وأيد البيان الذي أدلى به وفد غانا، باسم المجموعة الأفريقية، وخاصة فيما يتعلق بالمصطلحات. واقترح أنه، بروح حسن النية ونظرًا لعدم اليقين بشأن المعلومات المطلوبة في المادتين 1.3 و2.3، ينبغي أن يكون هناك التزام بالكشف عن كل شيء، ويميل إلى تفضيل الالتزام وفقًا للمادة 3.3. وأعرب عن استعداده لإجراء تعديلات طفيفة على المادة لتحقيق توافق في الآراء.
وأقر وفد بوليفيا (بوليفيا متعددة القوميات) بأهمية حماية حقوق الشعوب الأصلية ومراعاة تطلعاتها طوال العملية. وأيد شرط الكشف، ولكن لديه بعض التحفظات بشأن المادتين 5.3 و6.3. وشدد على أهمية ضمان أن يوفر الكشف عن المنشأ الأمن القانوني للشعوب الأصلية.
وأيد وفد شيلي الصياغة الحالية للمادة 3. ووافق على وجه التحديد على البيان الذي أدلى به وفد أوروغواي بشأن المادتين 5.3 و6.3.
وأيد ممثل برنامج الصحة والبيئة المضي قدمًا استنادًا إلى الصياغة الحالية للمادة 3.
وأشارت الرئيسة إلى أن الدورة الاستثنائية كانت الفرصة الأولى لدراسة النص. ويلزم مناقشة جميع المواد في الجلسة العامة قبل الانتقال إلى المناقشات الأكثر تفصيلًا في مجموعات أصغر. وحثت المشاركين على الإدلاء بتعليقات موجزة ومركزة خلال الجلسة العامة. وفتحت باب التعليق على المادة 6.
وتحدث وفد سويسرا باسم المجموعة ب، وشدد على الحاجة إلى لغة واضحة في المادة 6 لتوفير أقصى مستوى. وفي حين أنه من الضروري فرض عقوبات على عدم الامتثال المتعمد للمادة 3، فإن إلغاء البراءة أو التدابير المماثلة التي تؤثر على الحقوق الثابتة لأصحاب البراءات يمكن أن يكون له تداعيات خطيرة على الابتكار. وكبديل لذلك، أيد العقوبات التي لن تنتهك حقوق أصحاب البراءات، مما يضمن اتباع نهج أكثر توازنًا.
وتحدث وفد غانا باسم المجموعة الأفريقية، ورأى أنه ينبغي إدراج الإلغاء في حالات النية الاحتيالية. ومع ذلك، ومن أجل المضي قدمًا في النص، أعرب أيضا عن استعداده لدعم الصياغة الحالية للنص.
وصرح وفد إيران (الجمهورية الإسلامية الإيرانية)، متحدثا باسم مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ، بأن غالبية الدول الأعضاء في مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ تؤيد المشروع الحالي للمادة 6، لأن المشروع الحالي يوفر مرونة كافية لضمان إنفاذ شرط الكشف. ومع ذلك، رأى بعض الأعضاء أنه ينبغي أن يكون هناك مزيد من الوضوح، لا سيما فيما يتعلق بالمادة 6.5. ويشمل ذلك تحديد من يمكن اعتباره طرفًا في نزاع وتحديد آليات النزاع المطلوبة. وفي حين أن مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ تحبذ عموما اتباع نهج مرن وأقل إلزامًا، فإنه يقر بأن هناك جوانب مختلفة من المادة تتطلب مزيدًا من المناقشة. 
وأيد وفد الولايات المتحدة الأمريكية البيان الذي أدلى به وفد سويسرا باسم المجموعة ب. وفي المادة 1.6، أشار إلى أنه لا يمكن قبول الاقتراح الذي تقدم به وفد الهند إلا إذا أتيحت لمودعي طلبات البراءات وأصحابها فرصة معقولة لتصحيح عدم الامتثال للمادة 3، سواء قبل‑المنحة وما بعد المنحة. وفيما يتعلق بالمادة 2.6، اختلف الوفد مع الصياغة التي اقترحها وفد الهند التي حرمت فرص التصحيح بعد إصدار البراءات. واقترح توسيع هذا النهج لينطبق على كل من المودعين وأصحاب البراءات قبل المنح وبعدها. وينبغي أن تتاح لمودعي الطلبات وأصحاب حقوق البراءات فرصة معقولة لتصحيح عدم الامتثال للمادة 3 في غضون فترة زمنية محددة. ومن شأن الاقتراح الذي تقدم به وفد الهند أن يقوض أهداف جودة البراءات للصك التي تفيد أصحاب الموارد الوراثية والمعارف التقليدية. وفي المادة 6.2، شدد على أن التصحيح لا ينبغي أن يشمل التجاوزات فحسب، بل أيضًا تصحيحات المعلومات الخاطئة. وفي المادة 6.3، شدد على أهمية وضع حد أقصى للعقوبات على عدم الامتثال للمادة 3، والتي ستكون ذات أهمية قصوى لضمان الوضوح القانوني والاتساق المطلوب لنظام الابتكار. وينبغي أن تحظر المادة 6.3 بشكل قاطع سحب حقوق البراءات، أو إلغائها أو إنكارها أو فقدانها أو أي تدابير أخرى تؤثر سلبًا على حقوق البراءات لعدم الامتثال للمادة 3. وأعرب عن قلقه إزاء الاقتراح الذي تقدم به وفد الهند والذي أغفل مثل هذه الضمانات، لأن ذلك يمكن أن يقوض النظام البيئي للعلوم البيولوجية بأكمله، بما في ذلك حقوق نقل الاستثمار الأولي وتوسيع نطاق الابتكارات. واقترح الوفد ألا تخضع المادة 6.3 لأي حكم آخر، وأن تخضع المادة 6.4 بشأن عقوبات أو إجراءات ما بعد المنح للمادة 6.3. وفيما يتعلق بالمادة 6.4، فضل الوفد النهج الطوعي في النص، على عكس الاقتراح الذي تقدم به وفد الهند، والذي يكلف بعقوبات أو إجراءات لما بعد المنح. وفي المادة 5.6، اقترح حذف عبارة "جميع الأطراف المعنية" لأنها غامضة وواسعة. وأوضح أن آليات تسوية المنازعات موجودة لتيسير حلول المنازعات الناشئة عن عدم الامتثال للمادة 3. واقترح إضافة مادة جديدة 6.6. وينبغي أن تخضع القرارات المتعلقة بالعقوبات والإجراءات بموجب المادة 6 لمراجعة مستقلة، مثل المراجعة القضائية. وفيما يتعلق بالتعديلات المحددة، اقترح حذف "ال" قبل عبارة "المعلومات المطلوبة في المادة 3" في المادة 6.1. واقترح الاستعاضة عن عبارة "مودع الطلب" بعبارة "المودعين وأصحاب حقوق البراءة"، وإدراج عبارة "إشعار معقول و" قبل كلمة "فرصة"، والاستعاضة عن كلمة "تضمين" بكلمة "توفير"، وحذف كلمة "الحد الأدنى"، والاستعاضة عن كلمة "مفصلة" بكلمة "المطلوبة"، وإدراج عبارة "بما في ذلك تصحيح المعلومات الخاطئة المقدمة سابقا" في المادة 6.2. وفي المادة 6.3، اقترح الصياغة التالية: "لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يرفض البراءة أو يلغيها أو يسحبها أو يجعلها غير قابلة للإنفاذ، أو أن يتخذ أي تدابير أخرى تؤثر سلبًا على حقوق صاحب البراءة، على أساس عدم امتثال المودع لشرط الكشف الموجه إلى الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها". ويصبح نص المادة 6.4 كما يلي: مع مراعاة المادة 6.3، يجوز لكل طرف متعاقد أن ينص في قوانينه على عقوبات أو إجراءات لاحقة للمنح في حالة وجود نية احتيالية، فيما يتعلق بعدم الامتثال لشرط الكشف المنصوص عليه في المادة 3 من هذا الصك، وفقًا لقانونه الوطني. وسيكون نص المادة 6.5 كما يلي: "دون المساس بعدم الامتثال نتيجة لنية الاحتيال على النحو الذي تم تناوله بموجب المادة 6.4، يجب على الأطراف المتعاقدة أن تضع آليات مناسبة لتسوية المنازعات تسمح بحلول مناسبة وفي الوقت المناسب وبصورة مرضية للطرفين للمنازعات الناشئة عن الامتثال للالتزام المنصوص عليه في المادة 3."
" واقترح مادة جديدة 6.6: "يخضع أي قرار يتعلق بالعقوبات أو الإجراءات للمراجعة القضائية أو أي مراجعة مستقلة أخرى من قبل إدارة أعلى متميزة في ذلك الطرف المتعاقد."
ممثل شبكة العالم الثالث على المادتين 6.3 و6.4. وسلط الضوء على أمر مقلق يتعلق بالمشروع الحالي، حيث تقتصر إمكانية إلغاء البراءات على حالات النية الاحتيالية، كما هو مذكور في المادة 6.4. قد يكون إثبات النية الاحتيالية أمرًا صعبًا، ويصعّب تطبيق العقوبات بشكل فعال. ويتعارض هذا التقييد مع الإجراءات المتاحة في العديد من الولايات القضائية، حيث يمكن أن يؤدي الكشف غير المشروع أو عدم الكشف إلى إلغاء البراءة. وسيجبر الاقتراح البلدان على تغيير قوانينها المحلية لتتماشى مع الصك. واختتم كلمته بالتأكيد على أنه لا ينبغي إلغاء السياسات القائمة من خلال المادة 6.3.
وأيد وفد النيجر البيان الذي أدلى به وفد غانا باسم المجموعة الأفريقية. وحظيت المادة 6 بتأييد واسع النطاق بين مختلف المجموعات. وشدد على أن إلغاء البراءة، على النحو المبين في المادة، يعتبر الملاذ الأخير. وقد تضمنت التشريعات الإقليمية، ولا سيما في أفريقيا، بالفعل أحكامًا لإلغاء البراءات. ورحب الوفد بالمادة ورأى أنها ساهمت في تقريب المواقف.
وأعرب وفد الاتحاد الروسي عن تأييده للصياغة الحالية للمادة 6. ويتماشى النص مع المنطق العام في الوثائق الدولية، لا سيما التعميم والمرونة. وأبرز أن المادة 6 توفر المرونة للأطراف المتعاقدة المحتملة، مما يسمح لها بتحديد التدابير المناسبة التي ينبغي أخذها لمعالجة التكاليف معاملات مكاتب الملكية الفكرية، فضلا عن توفير اليقين القانوني لمودعي طلبات البراءات. ولم يكن لديه اعتراضات جوهرية على المقترحات التي قدمها وفد الهند.
[bookmark: _Hlk155349190]وأعرب وفد البرازيل عن رغبته في حذف المواد الحالية 6.3، 6.4 و6.5. واقترح إضافة الفقرة 6.3 الجديدة: "في حالة عدم نجاح التصحيح المذكور في المادة 2.6، تنفذ الأطراف المتعاقدة العقوبات و/أو سبل الانتصاف المنصوص عليها في قانونها الوطني". واقترح إضافة مادة جديدة 6.4 "يجوز للأطراف المتعاقدة وضع آليات مناسبة للمنازعات تسمح لجميع الأطراف المعنية بالتوصل إلى حلول مرضية للطرفين في الوقت المناسب وفقًا لقانونها الوطني". وبالنسبة للمادة 6.5، اقترح الوفد أن "تكون الإجراءات المتعلقة بإنفاذ هذا الصك عادلة ومنصفة. ويجب ألا تكون معقدة أو مكلفة بلا داع أو تنطوي على حدود زمنية غير معقولة أو تأخيرات لا مبرر لها". وأوضح الوفد أن التعديل المقترح على المادة 6.3 يهدف إلى حل النزاعات مع بعض التشريعات الوطنية التي تسمح بالإلغاء. ورأى أن مقترحاتهم تتماشى مع هدف الصك المتمثل في تعزيز الشفافية وكفاءة نظام البراءات، وتجنب النزاعات القانونية، وخفض تكاليف المعاملات. والمادة 6.5 المقترحة تنسخ المادة 41.2 من اتفاقية حول الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية، لضمان ألا يشكل تطبيق العقوبات عبئًا على تنفيذ الصك. وسلط الضوء على أهمية وضع معايير بالحد الأدنى مع السماح للموقعين بالمرونة في اعتماد حماية أقوى أو تدابير تنفيذ كافية وفقًا لممارساتهم الوطنية.
وتحدث وفد فنزويلا (جمهورية فنزويلا البوليفارية) باسم مجموعة بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي، وأعرب عن رده الإيجابي على الاقتراح الذي تقدم به وفد البرازيل، وأكد من جديد التزامه بالتعاون من أجل تحقيق توافق في الآراء.
وأيد وفد مصر البيان الذي أدلى به وفد غانا باسم المجموعة الأفريقية. وينبغي أن تكون المادة 6 موجزة جدا، مع الاعتراف بالنظم القانونية المتنوعة بين الدول الأعضاء. وبناء على ذلك، ينبغي أن تشدد المادة 6 في المقام الأول على فرض جزاءات إدارية وقانونية للتصدي لانتهاكات الحقوق على النحو المبين في الصك. وشدد على أهمية ترك تفاصيل محددة للقانون الوطني. وفيما يتعلق بالإلغاء، شدد الوفد على أهميته في حالات الاحتيال فقط. واقترح إرجاء إجراء مزيد من المناقشات بشأن آليات تسوية المنازعات إلى عملية الاستعراض. 
وأثنى وفد الصين على النص لقدرته على استيعاب مختلف التشريعات والممارسات من مختلف البلدان. وأقر بأن النص يقدم إرشادات للتعامل مع طلبات البراءات التي تنتهك شرط الكشف، ويتيح مجالا للبلدان لتكييف نهجها وفقًا لقوانينها المحلية. ويمكن زيادة تبسيط وتوضيح المواد 6.3 و6.4 و6.5 المتعلقة بالأحكام التفصيلية المتعلقة بالجزاءات، وخصوصًا عند معالجة الحالات التي تنطوي على نية احتيالية. وأشار إلى أن النص الحالي يعكس بشكل فعال أهداف الصك.
وشدد وفد كندا على أنه ينبغي إتاحة الفرصة لكل من مودعي طلبات البراءات وأصحاب حقوق البراءات لتصحيح الفشل في إدراج الحد الأدنى من المعلومات المطلوبة قبل أن تلجأ الأطراف المتعاقدة إلى فرض عقوبات أو توجيه الإجراءات. ولذلك، اقترح تعديل المادة 6.2: "يزود كل طرف متعاقد مودع الطلب أو صاحب حق البراءة بإشعار فعال بعدم إدراج المعلومات المفصلة في المادة 3 وفرصة معقولة لتصحيح الإخفاق قبل تنفيذ العقوبات أو توجيه الإجراءات".
[bookmark: _Hlk155349418]وأيد وفد سويسرا البيان الذي أدلى به وفد سويسرا باسم المجموعة ب. وشدد على أهمية وضع معيار أقصى واضح للعقوبات اللاحقة للمنح. ويمكن أن تكون هناك طرق مختلفة لتحقيق هذا المعيار. وسيكون النهج المفضل هو تعديل المادة 6.1 لتتماشى مع الاقتراح الذي تقدم به وفد الهند، مع التأكيد على أنه ينبغي أن يكون هناك عقوبات ما قبل المنح وما بعد المنح. ورأى الوفد أن ذلك هو وضع الحد الأدنى من المعايير لكليهما أي عقوبات قبل المنح ما بعد المنح. ورأى أنه ينبغي قراءة المادة 6.2 مع المادة 3.4، حيث توجد فرصة لتصحيح الفشل في حالة ما قبل المنح. وأعرب عن رغبته في رؤية فرق أفضل بين فرصة تصحيح الفشل في حالة ما قبل المنح وفي حالة ما بعد المنح. وفي حالة ما قبل منح المنح، لا ينبغي أن يكون الحق في التصحيح لمجرد الإخفاق ولكن أيضا لتصحيح الإفصاحات الخاطئة أو غير الصحيحة في غضون إطار زمني معقول. وفي حالة ما بعد المنح، ينبغي أن تقتصر فرصة التصحيح على الأخطاء غير المقصودة. وبالإشارة إلى الاقتراح الذي تقدم به وفد الهند، وافق الوفد على أنه في حين أن عقوبات ما قبل المنح حاسمة، ينبغي أن تكون هناك أيضا فرصة لتصحيح حالات الفشل غير المقصودة بعد المنح. وفيما يتعلق بالمادة 6.3، أعرب عن استعداده للاقتراح الذي تقدم به وفد الولايات المتحدة الأمريكية. واقترح الوفد حذف المادة 6.4، نظرا لوجود مفاهيم قانونية مختلفة جدا حول الاحتيال والنية الاحتيالية. ورأى أنه مع وجود معيار أدنى واضح في المادة 6.1 ومعيار أقصى واضح في المادة 6.2، سيكون كافيًا عدم معالجة حالة الاحتيال المحددة.
وأيد وفد اليابان البيان الذي أدلى به وفد سويسرا، باسم المجموعة ب، وأيد البيانيْن اللذين أدلى بهما وفدا الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. ورأى أنه من القسوة المفرطة إلغاء البراءة بسبب عدم الكشف عن منشأ أو مصدر الموارد الوراثية و/أو المعارف التقليدية، خاصة وأن تلك المعلومات لا ترتبط ارتباطًا مباشرًا بأهلية الاختراع للحصول على البراءة. وبالإضافة إلى إمكانية تصحيح عدم إدراج المعلومات الضرورية، ينبغي أن يتيح الصك أيضا فرصًا لتصحيح المعلومات الخاطئة قبل المنح وبعده على حد سواء. 
وأيد وفد جمهورية كوريا البيان الذي أدلى به وفد الولايات المتحدة الأمريكية. وكان الهدف الأساسي للمادة 6 هو تسهيل الكشف عن نظام البراءات من خلال العقوبات والإجراءات. وكان الغرض كذلك من المناقشات حول الموارد الوراثية والمعارف التقليدية هو تعزيز شفافية وكفاءة نظام البراءات من خلال اعتماد شرط الكشف. وأثار مخاوف بشأن التغييرات المقترحة على المادتين 6.1 و6.2، والتي وضعت عبئًا مفرطًا على الأطراف المتعاقدة من خلال مطالبتها بإعداد تدابير ما قبل المنح وما بعد المنح. وفضل الوفد المادة 6.1 من المشروع الأصلي.
وأقرت ممثلة برنامج الصحة والبيئة بوجود بعض الغموض المحيط بمسألة العقوبات في المادة 6. ومع ذلك، أعربت عن اعتقادها الراسخ بأن المادتين 6.1 و6.2 ينبغي أن تبقيا دون تغيير. وتساءلت عما إذا كان "نظام المراجعة المستقل" ذا صلة بعمل الويبو (WIPO). وشددت على تعقد المسألة والحاجة إلى فهم أوضح لمن سيشرف على الجزاءات وطبيعة النظام المستقل. وأشارت إلى أن مكاتب البراءات، رغم مسؤوليتها عن منح البراءات، ليست محصنة ضد الأخطاء، وأن تحديد حسن النية أو سوء النية في طلبات البراءات قد يكون أمرًا صعبًا. 
وسلط ممثل المؤسسة الدولية للإيكولوجيا المعرفية الضوء على ممارسة في الولايات المتحدة الأمريكية تتعلق بالمتعاقدين الذين يتلقون تمويلًا اتحاديًا. وفي هذه الممارسة، كان المقاولون ملزمين بالكشف عن الاختراعات التي نتجت عن هذا التمويل للحكومة، والتي ينبغي الإبلاغ عنها في طلب البراءة أيضا. وكان هناك إجراءات متعلقة بحالات عدم الكشف، حيث يحق لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية المطالبة بملكية الاختراع المحمي ببراءة إذا فشل المخترع في الكشف عن أن الحكومة لديها حقوق في الماضي. ووجد أنه من المثير للاهتمام أنه في خضم المناقشات حول الإجراءات المحتملة لعدم الكشف، كان لدى الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل الإجراء حيث يمكن للحكومة أن تتولى ملكية الاختراع.
[bookmark: _Hlk155349630]وأيد وفد المملكة المتحدة البيان الذي أدلى به وفد سويسرا باسم المجموعة ب. وشدد على أهمية إنشاء إطار داخل الصك يشمل كلا من المعايير الدنيا والحد الأقصى للالتزامات المنسقة، مما يخلق معيارا منسقًا لأنظمة متطلبات الكشف ويبرر الأنظمة الوطنية القائمة المتباينة حاليا. واعتبرت الجزاءات المتوازنة عنصرًا حيويًا. وأيد القصد من النص لاستبعاد الإلغاء أو أي تدابير يمكن أن تؤثر سلبًا على حقوق صاحب البراءة. ومن شأن ذلك أن يضمن الحفاظ على حوافز الابتكار وعدم وجود تأثير مثبط لاستخدام أنظمة البراءات على مستوى العالم. وفي هذا الصدد، أيد التغييرات المقترحة التي قدمها وفدا الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. ورأى أن هذه التغييرات المقترحة تسهم في التوصل إلى فهم أوضح وأكثر توازنًا لالتزامات وحقوق مقدمي الطلبات فيما يتعلق بالجزاءات.
وأيد وفد نيجيريا البيان الذي أدلى به وفد غانا باسم المجموعة الأفريقية. وفيما يتعلق بالمادة 6، أقر الوفد بالوقت والجهد الكبيرين اللذين تم استثمارهما في المداولات. واعتبرت المادة نهجًا متوازنا ومنطقيا لشمول العقوبات والإجراءات. وأعرب الوفد عن تردده تجاه أي صياغة أو إعادة صياغة أو محاولات أخرى لتخفيف القصد من المادة. ورأى أنه من المدهش أن بعض الوفود تهدف إلى إزالة الإشارات إلى الاحتيال أو النية الاحتيالية في المادة 6.4. ولفت الانتباه إلى المادة 10.1 من معاهدة قانون البراءات، التي تناولت بشكل شامل مسألة نية الاحتيال في طلبات البراءات. وشدد على أهمية الحد الأدنى من التدخل في تغيير المادة المتعلقة بالعقوبات والإجراءات. وعلى الرغم من أن الوفد يعتقد أن النص ينبغي أن يظل دون تغيير، إلا أنه أعرب عن انفتاحه على التعامل مع الوفود الأخرى التي اقترحت إجراء بعض إعادة الصياغة.
[bookmark: _Hlk155349730]وأوضح وفد الهند أنه اقترح وضع معايير دنيا للعقوبات والإجراءات. وشدد على الفوائد المحتملة لتطبيق معايير دنيا موحدة في جميع المواد. ومع ذلك، رأى أن وضع معايير بالحد الأدنى للكشف ومعايير قصوى للعقوبات لن يضمن هدف الصك المتمثل في تعزيز فعالية نظام البراءات فيما يتعلق بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية. وأكد الوفد أن العقوبات والإجراءات ينبغي أن تترك للقوانين الوطنية دون فرض معيار بالحد الأقصى. واستفاد من تجربته الوطنية، حيث كان هناك حكم للإلغاء في حالة عدم الكشف لسنوات عديدة ولكن لم يتم إلغاء أي براءات اختراع على هذه الأسس. واعتبر هذا الحكم رادعًا فعالا لعدم الإفصاح. وفي المادة 6.1، اقترح الوفد أن تكون التدابير المتاحة للعقوبات والإجراءات لكل من منح البراءة قبل وبعد منحها. وفي المادة 6.2، قبل منح البراءة، ينبغي إتاحة الفرصة لمودع الطلب لتصحيح المعلومات الناقصة أو إضافتها. وتنص المادة 6.3 على خيار للأطراف المتعاقدة لاستخدام الإلغاء. ونظرًا لفهم النية الاحتيالية كسبب للإلغاء، أوصى الوفد بإدراج الإلغاء في المادة 6.4. واقترح اتباع نهج شامل في المادة 6.5، يتيح للأطراف المرونة لاعتماد آليات لتسوية المنازعات، مع الاعتراف بأنه قد لا تكون جميع الولايات القضائية مستعدة لمثل هذه الآليات. 
واقترح وفد المكسيك التعديل التالي على المادة 6.1: "يضع كل طرف متعاقد تدابير قانونية و/أو إدارية و/أو مقاييس للسياسة لما قبل وبعد المنحة". واقترح أن تدرج في النهاية عبارة "ينبغي على الأطراف المتعاقدة أن تسعى إلى وضع مثل هذه التدابير مع الشعوب الأصلية، وفقًا لتشريعاتها الوطنية ذات الصلة". وفي المادة 6.2، رأى أنه ينبغي أن تكون هناك إمكانية لتصحيح عدم الكشف. وبالنسبة للمادة 6.3، اقترح الوفد تزويد الأطراف بالخيار، وفقًا للتشريعات الوطنية، لإلغاء البراءات أو جعلها غير قابلة للتنفيذ. وتنص المراجعة المقترحة على ما يلي: "مع مراعاة المادة 6.4، فإن الأطراف المتعاقدة ليست ملزمة بإلغاء البراءة أو جعلها غير قابلة للتنفيذ فقط على أساس عدم كشف المودع عن المعلومات المحددة في المادة 3 من هذا الصك". واقترح الوفد أن تذكر المادة 6.4 على وجه التحديد الإلغاء واقترح الصياغة التالية: "يجوز لكل طرف متعاقد أن ينص على عقوبات أو إجراءات لما بعد تقديم المنح، بما في ذلك الإلغاء، عندما يكون المودع قد أغفل طوعًا أو بنية احتيالية المعلومات المطلوبة في المادة 3 من هذا الصك، وفقًا لقانونه الوطني". وفي المادة 5.6، اقترح إضافة عبارة "بما في ذلك الشعوب الأصلية" بعد عبارة "السماح لجميع الأطراف المعنية" بالاعتراف بالشعوب الأصلية كأصحاب مصلحة في هذا السياق.
وأوضح وفد ساموا أن النية الاحتيالية فيما يتعلق بشرط الكشف في المادة 3 كانت سلوكًا خطيرا يمكن أن يؤدي إلى أحكام جنائية ومن المحتمل أن يحرم المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية من العوائد المستحقة الدفع. وقد يؤدي عدم الكشف عن المعلومات إلى صعوبة عمل فاحصي البراءات وقد يؤدي إلى منح البراءات عن خطأ. وجادل الوفد بأن حق البراءة هو حق ملكية شخصية لا ينبغي حمايته بموجب القانون في حالة السلوك غير الأخلاقي أو غير النزيه. وأيد موقف مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ بشأن المادة 6 وأيد إلغاء البراءة التي تحققت بنية احتيالية، ولكن فقط كملاذ أخير.
[bookmark: _Hlk155349913]وتحدث وفد الاتحاد الأوروبي نيابة عن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، وشدد على أهمية وجود إطار واضح ودقيق للعقوبات. واقترح تعديلات لتعزيز الوضوح. وأعرب عن تقديره لحقيقة أن المادة 6.3 تهدف إلى وضع حد أقصى، وأنه لن يكون هناك إلغاء للعقوبات لعدم الامتثال لالتزامات الكشف. وأعرب عن قلقه من أن الصياغة الحالية للمادتين 6.3 و6.4 معًا لن تحمي هذا الحد الأقصى. ورأى أن مصطلح "النية الاحتيالية" يفتقر إلى الوضوح لأنه لا يوجد فهم مشترك للمصطلح. وفي المادة 6.1، اقترح إضافة عبارة "قبل وبعد منح البراءة" قبل عبارة "لمعالجة" لضمان إمكانية تطبيق العقوبات في كلٍ من الحالات ما قبل المنح وما بعد المنح. ورأى أنه ينبغي حذف المادة 6.4، حيث يمكن للأطراف المتعاقدة تطبيق عقوبات ما بعد المنح بموجب المادة 6.1 على أي حال. وأيد حذف مصطلح "فقط" في المادة 6.3. وفيما يتعلق بالمادة 6.2، أيد إدراج فترة زمنية محددة. وفي المادة 6.5، طلب الوفد توضيحًا بشأن المقصود بعبارة "آليات مناسبة للنزاعات" ومن ستكون الأطراف في هذه الآليات. وأيد المراجعة القضائية المستقلة المتعلقة بالعقوبات والإجراءات وأيد الاقتراح الداعي إلى إدراج مادة 6.6 جديدة بهذا المعنى.
وتحدث وفد بولندا باسم مجموعة بلدان أوروبا الوسطى والبلطيق، وأيد الموقف الذي قدمه وفد الاتحاد الأوروبي، نيابة عن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه.
وأيد وفد نيبال الاقتراحات التي تقدم بها وفد الهند.
وفتحت الرئيسة باب إبداء الملاحظات على المادة 7.
وتحدث وفد سويسرا باسم المجموعة باء، وأيد إدراج مادة بشأن أنظمة المعلومات، وأشار إلى أن أعضاء المجموعة باء قد يكون لديهم تعليقات واقتراحات محددة لتحسين النص.
وتحدث وفد غانا باسم المجموعة الأفريقية، واقترح تعديل عنوان المادة 7 إلى "أنظمة المعلومات فيما يتعلق بشرط الكشف". وفي حين أعربت المجموعة الأفريقية عن مرونتها، فقد سلطت الضوء على أن نفاذ مكاتب الملكية الفكرية الأجنبية إلى أنظمة المعلومات ينبغي أن يخضع لتصريح من الدول. واقترح حذف المادة 7.3، لأنها يمكن أن تحكم مسبقًا على العمل المستقبلي للجمعية والأطراف المتعاقدة.
وتحدث وفد الاتحاد الأوروبي نيابة عن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، وأيد الصياغة الحالية.
وتحدث وفد فنزويلا (جمهورية فنزويلا البوليفارية) باسم مجموعة بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي، وأيد الموقف الذي قدمه وفد غانا باسم المجموعة الأفريقية.
وتحدث وفد بولندا باسم مجموعة بلدان أوروبا الوسطى والبلطيق، وأيد الموقف الذي قدمه وفد الاتحاد الأوروبي، نيابة عن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه. ووافق على إنشاء نظام معلومات يعتبر مكملًا لشرط الكشف. 
وشدد وفد المملكة المتحدة على أهمية أنظمة المعلومات في منع منح البراءات الخاطئ، وأيد إنشاء قواعد بيانات على النحو المبين في المادة 7. 
وتحدث وفد إيران (جمهورية إيران الإسلامية) باسم مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ، وأعرب عن موافقته العامة على النص المقترح للمادة 7. وشدد على أهمية إنشاء أنظمة معلومات، بما في ذلك قواعد بيانات للموارد الوراثية والمعارف التقليدية، بالتشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين، ولا سيما الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية من خلال آليات طوعية وشفافة. وأعربت بعض الدول الأعضاء في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ عن آراء وشؤون محددة، بما في ذلك الحاجة إلى إعادة صياغة المادة 7.3 لجعلها أقل إلزامية والسماح بحيز أوسع لسياسات السلطات الوطنية. وطلب أيضًا توضيحًا بشأن ما إذا كان إنشاء قاعدة البيانات سيكون إلزاميًا وفيما يتعلق بمصطلح "نظام المعلومات الإقليمي". وسلط الضوء على أهمية النظر في التطورات والمناقشات الجارية بشأن حماية حقوق الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، ودور الحماية الدفاعي لإنشاء قواعد البيانات، وتحسين المشروع لدمج المادتين 7.1 و7.2. 
واقترح وفد المكسيك تعديل المادة 7.1 على النحو التالي: "يجوز للأطراف المتعاقدة إنشاء أنظمة معلومات، مثل قواعد بيانات الموارد الوراثية والمعارف التقليدية، بالتنسيق والتشاور مع الشعوب الأصلية وأصحاب المصلحة المعنيين، مع مراعاة ظروفهم الوطنية بموجب موافقة صريحة من المالكين الشرعيين". 
وأيد وفد فنزويلا (جمهورية فنزويلا البوليفارية) الاقتراح الذي تقدم به وفد المكسيك بشأن المادة 7.1. واقترح أن يذكر في نهاية المادة 7.1 الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة للشعوب الأصلية. بالإضافة إلى ذلك، لاحظ أن يوم 5 أيلول/سبتمبر هو اليوم الدولي لنساء الشعوب الأصلية، الذي أنشئ في عام 1983 في بوليفيا. 
وأيد وفد جمهورية كوريا النموذج الحالي للمادة. 
وأيد وفد اليابان المادة 7. وشدد على أهمية‑قواعد بيانات عالية الجودة لفائدة فاحصي البراءات وغرف العمل. ولم يوافق على تعديل العنوان ليشمل مصطلح "شروط الكشف". ورأى الوفد أن أنظمة المعلومات ينبغي أن تسهم في عمليات البحث التقنية السابقة بما يتجاوز متطلبات الكشف. وأيد تعديل صياغة المادة 7.1، التي اقترحها فريق الخبراء الافتراضي.
وأيد وفد الاتحاد الروسي صياغة المادة 7. ومن شأن التدابير المقترحة لإنشاء أنظمة المعلومات أن تحسن بشكل كبير جودة فحص البراءات عن طريق الحد من عدد البراءات الممنوحة عن طريق الخطأ.
وأيد وفد الأرجنتين التعديل الذي اقترحه وفد المكسيك.
وأيد وفد الولايات المتحدة الأمريكية البيانات التي أدلى بها وفد سويسرا، باسم المجموعة ب، ووفدا اليابان وجمهورية كوريا. وأيد الصياغة الأصلية للمادة 7 باستثناء التعديل الذي اقترحه وفد اليابان.
وأيد وفد مصر البيان الذي أدلى به وفد غانا باسم المجموعة الأفريقية. وأصر على أن نظم المعلومات يجب أن تظل اختيارية. واقترح حذف المادة 7.3. 
وأيد وفد نيجيريا البيان الذي أدلى به وفد غانا باسم المجموعة الأفريقية، والبيان الذي أدلى به وفد مصر. وأيد إدراج عبارة "فيما يتعلق بشرط الكشف" في عنوان المادة 7. وشدد على الصلة بين أنظمة المعلومات وحالة التقنية السابقة ومتطلبات الكشف. وأعرب عن قلقه بشأن المادة 7.3، معتبرًا أنها مفصلة بشكل مفرط ومتدخلة.
وأيد وفد جنوب أفريقيا البيانين اللذين أدلى بهما وفدا مصر ونيجيريا.
وأيد وفد ناميبيا البيان الذي أدلى به وفد غانا باسم المجموعة الأفريقية. وشدد على الطبيعة التكاملية لأنظمة المعلومات في دعم متطلبات الكشف. 
وأيد ممثل مؤسسة تبتيبا البيان الذي أدلى به وفد غانا باسم المجموعة الأفريقية، والبيان الذي أدلى به وفد نيجيريا. وأعرب عن قلقه إزاء إدخال مصطلح "الحماية الدفاعية". وشدد على الحاجة إلى مزيد من المناقشة حول هذه المسألة، لأنها يمكن أن تكون لها آثار على صك المعارف التقليدية. 
وأيد وفد النيجر البيان الذي أدلى به وفد غانا باسم المجموعة الأفريقية، والذي أيدته عدة بلدان أفريقية. وشدد على أن الحكم لا ينبغي أن يكون مقيدًا أو إلزاميًا.
وأيدت ممثلة معهد الشعوب الأصلية البرازيلي للملكية الفكرية الاقتراح الذي تقدمت به وفود المكسيك وفنزويلا (جمهورية فنزويلا البوليفارية) والأرجنتين بشأن المادة 7. وشددت على أهمية إنشاء قواعد بيانات للحماية الدفاعية بالتشاور والتنسيق مع الشعوب الأصلية، مع مبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة.
وأيد وفد تايلند موقف مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ، الذي أيد النص الحالي. وشدد على أن إنشاء أنظمة المعلومات ينبغي أن يدعم شروط الكشف دون التأثير على حماية المعارف التقليدية السرية. وأثار الوفد بعض الأسئلة والشكوك حول كيفية عمل أنظمة المعلومات وقواعد البيانات هذه في الممارسة العملية، بما في ذلك المعلومات التي ستحتويها، وما إذا كانت ستكون مرتبطة ببيانات التسلسل الجيني، وما إذا كانت ستكون متاحة للجمهور، وكيف سيتطلب استخدام البيانات مبدأ الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة أو الشروط المتفق عليها بشكل متبادل. وأيد الوفد دمج المجموعات العاملة لوضع معايير ومبادئ توجيهية للتشغيل البيني لحماية بوابة الويبو (WIPO) وتطويرها، على النحو المذكور في المادة 7.3.
وأيد وفد كينيا المشاعر التي أعرب عنها وفد غانا باسم المجموعة الأفريقية. وينبغي حذف المادة 7.3 لأنها تعتبر مفرطة في التدخل.
وأيد وفد أوغندا البيان الذي أدلى به وفد غانا باسم المجموعة الأفريقية وأيده بلدان أفريقية أخرى. وستكون المادة 7 تدبيرًا تكميليا وقد تختار كل دولة عضو ما إذا كانت ستستخدمها أم لا.
وأدرك ممثل مركز مالوكا الدولي أن قواعد البيانات مفيدة للتحقق من الابتكار في نظام البراءات. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بمنطقة الأمازون، كان من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، وضع جميع الموارد الوراثية التقليدية في قاعدة بيانات. وتساءل كيف يمكن حماية قواعد البيانات هذه من الذكاء الاصطناعي ويرمز له ("AI") أو الذكاء الاصطناعي الفائق. وفيما يتعلق بالمادة 7.1، أيد إدراج المشاورات مع الشعوب الأصلية. وشدد على أهمية مبدأ الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة، الذي أدرج في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية.
وأعرب وفد سويسرا عن رغبته في الاحتفاظ بالعنوان الحالي للمادة 7، مشيرا إلى أن التغيير المقترح سيحد من المادة. وتناول الجوانب المتعلقة بكل من قواعد البيانات الوطنية والعناصر المحتملة غير المكشوف عنها. وأقر بأهمية التحديد الصحيح لمنشأ الموارد الوراثية لفاحصي البراءات، وهو ما سيتم تسهيله من خلال استخدام قواعد البيانات. وتنطوي نظم المعلومات على إمكانية تبسيط تنفيذ متطلبات الكشف. وأوضح الوفد موقفه من عدم حذف المادة 7.3. وبدلا من ذلك، كان الوفد منفتحًا على تبسيط اللغة مع الحفاظ على وجه التحديد على المادة 7.3(د)، التي تهدف إلى إنشاء البعد الدولي لنظام المعلومات. واقترح إضافة وظيفة إضافية إلى المادة 7.3 ونصها كما يلي: "تبادل المعلومات المحددة في المادة 3 بين جميع الأطراف المتعاقدة في هذا الصك". وعلى الرغم من أن التفاصيل لم يتم تطويرها بالكامل، فإن المفهوم حول نظام المعلومات الدولي من شأنه أن يبسط تنفيذ متطلبات الكشف الوطنية، شريطة أن تكون الأطراف المتعاقدة على استعداد لتبادل المعلومات مع بعضها البعض. ومن شأن هذا النهج، في حال اعتماده، أن يفيد أصحاب البراءات والفاحصين على حد سواء. 
وأعرب ممثل المؤسسة الدولية للإيكولوجيا المعرفية عن تقديره للطابع الطوعي لنظم المعلومات. وقد خفف الجانب التطوعي من الشؤون المقلقة لديه بشأن التنفيذ. وشدد على أن المادة 7 قد طرحت مجالٍا للاعتبارات المتعلقة بالطبيعة الحساسة للبيانات والدور المستقبلي للذكاء الاصطناعي. فقد اعتمدت منظمة الصحة العالمية في عام 2019 تدابير الشفافية في أسواق الأدوية والمنتجات الصحية، مشيرًا على وجه التحديد إلى البند WHA 72. واقترح إمكانية إدراج التقاسم الطوعي للبيانات الاقتصادية الناتجة عن تلك النظم في قائمة المسائل التي يتعين النظر فيها. وسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من الشفافية وإمكانية الوصول في تنفيذ أنظمة الموارد الوراثية والمعارف التقليدية في مختلف البلدان. 
وأيد وفد الهند الشكل الحالي للمادتين 7.1 و7.2. وأيد موقف مجموعة آسيا والمحيط الهادئ. وأعرب عن استعداده للنظر في إدخال تعديلات على نص المادة 7.3، على النحو الذي اقترحته بعض الوفود. واستنادا إلى تجربته الوطنية، سلط الوفد الضوء على قيمة أنظمة المعلومات كتدبير تكميلي. وتقاسم موثوقية قاعدة بياناته الوطنية التي اعترف بها مكتبه الوطني للبراءات ومع 15 مكتب دولي آخر للبراءات دخلت في شراكات. وقد قادت هذه التجربة الوفد إلى دعم فكرة أنظمة المعلومات كتدبير تكميلي. 
وأيد ممثل قبائل تولاليب البيان الذي أدلى به وفد المكسيك والوفود الأخرى بشأن المادة 7.1، فيما يتعلق بإدراج "الشعوب الأصلية والجماعات المحلية".
وأيد وفد ساموا موقف مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ. وشدد على أهمية الحصول على مبدأ الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية قبل تقاسم مواردها الوراثية أو معارفها التقليدية في أي نظام معلومات. وينطبق هذا الشرط بغض النظر عما إذا كانت الموارد الوراثية أو المعارف التقليدية مرتبطة بالموارد الوراثية المحلية أو الأجنبية أو المعارف التقليدية. وهو يدعم نظم المعلومات فقط لغرض تحديد متطلبات الكشف والدراسات الموضوعية. وشدد على الحاجة إلى معالجة أي نفاذ غير مصرح به من قبل فاحصي البراءات إلى تلك الأنظمة، بما يتماشى مع المعايير المنصوص عليها في المادة 7.3. وأعرب عن عدم ارتياحه لفكرة نقل السيطرة على قاعدة بيانات الموارد الوراثية والمعارف التقليدية في ساموا إلى كيان آخر. واقترح أن تنفذ الويبو (WIPO) المادة 7.3، التي ستنشئ في البداية قواعد بيانات وطنية مستقلة قبل توفير خيار دولي.
وأعربت ممثلة برنامج الصحة والبيئة عن اعتقاده بأن نظم المعلومات يمكن أن تلعب دورا حاسمًا في تحسين حياة المجتمعات المحلية في المستقبل. وأقرت بوجود قواعد بيانات ومستودعات على الإنترنت داخل الويبو (WIPO)، تحتوي على معلومات عن المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي. وأشارت أيضا إلى وجود منظمات مختلفة تقوم بجمع البيانات وتخزينها، وبعضها متاح للجمهور بينما يظل البعض الآخر مقيدا. وأعربت عن تأييدها للمبادرة وعن أملها في أن تعترف جميع الأطراف المتعاقدة بتوافر الموارد التي يمكن استخدامها. وفيما يتعلق بالمادة 7.1، كانت هناك بالفعل ثروة من المعلومات الموجودة التي تم الكشف عنها، ولم تكن هناك حاجة للأطراف المتعاقدة لتسريع العملية أو جعلها معقدة دون داعٍ. وشددت على أهمية معالجة محنة الأشخاص الذين عانوا من إساءة استخدام معارفهم التقليدية على مدى سنوات عديدة. 
وأخذت ممثلة وفد معهد الشعوب الأصلية البرازيلي للملكية الفكرية الكلمة، حيث كانت هناك مشكلة في التفسير في بيانها السابق. وقالت إنها كانت تعمل بشكل وثيق مع الشعوب الأصلية في البرازيل. وقد شاركت بنشاط في المناقشات والمنتديات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية. ويهدف بيانها إلى معالجة المخاوف المتعلقة بقواعد البيانات، مع التركيز بشكل خاص على الحماية الدفاعية. وشددت على أهمية تدابير الحماية الإيجابية لضمان حماية حقوق الشعوب الأصلية على نحو كاف طوال العملية. وأقرت وشكرت وفد ساموا على دعمه في هذا الصدد. 
وأعرب وفد نيجيريا عن قلقه بشأن المادة 7. وأقر بفائدة أنظمة المعلومات في مساعدة الفاحصين على تحديد صلاحية البراءات. ومع ذلك، أشار إلى أن المادة لم تتناول الآثار القانونية لقواعد البيانات هذه. وشدد الوفد على أهمية تجنب إجراء مراجعات مستفيضة للمادة 7، التي اعتبرت هامشية بالنسبة لأهداف الصك. وفيما يتعلق بالمادتين 7.1 و7.2، دعا الوفد إلى الحصول على إذن من الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية لإنشاء قواعد بيانات، بهدف الحفاظ على سلامة الموارد الوراثية والمجتمعات الأصلية. وحث على تحقيق توازن بين نظم المعلومات والالتزام باحترام القيمين على تلك الموارد. وتطرق النص إلى القدرات الإدارية لمكاتب البراءات والدول الأعضاء. وأثار قضايا ذات آثار دستورية ونزاهة وأمن سيبراني. وأثار مخاوف بشأن هجمات الأمن السيبراني المحتملة على قواعد البيانات التي تحتوي على الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وعواقب الملكية الفكرية الناتجة عن ذلك. وطرح الوفد أسئلة حول معايير وصول الفاحص إلى قاعدة البيانات. واقترح استعراض المادة 7 من أجل التوصل إلى توافق في الآراء بشأنها قبل مواصلة استكشافها، نظرًا لطبيعتها غير العادية وبعيدة المدى.
وأشار وفد لبنان إلى أن نظام المعلومات ينبغي أن يكون إلزاميًا وليس اختياريًا. وشدد على أهميته في تحديد الحقوق المتعلقة بالموارد الوراثية ورأى أن أنظمة المعلومات تلعب دورًا أساسيًا في ضمان متطلبات الكشف الفعالة. وأيد الوفد حذف المادة 7.3.
وأعرب ممثل شبكة العالم الثالث عن مخاوفه بشأن المادة 7. وأقر بأن المادة قد تكون مفيدة لبعض البلدان في سياق فحص البراءات، ولكنها قد تشكل أيضا تهديدًا للقرصنة البيولوجية. وطلب توضيحًا بشأن الضمانات وتساءل عن المقصود كي تحمي منه. وأعرب عن اعتقاده بأن تلك الضمانات تهدف إلى معالجة التملك غير المشروع للموارد الوراثية والمعارف التقليدية. وهذا بدوره يعكس أن الغرض من الصك يتجاوز تحقيق الشفافية والكفاءة، ولكنه يعالج مسألة التملك غير المشروع. 
وأيد وفد نيوزيلندا البيانين اللذين أدلى بهما ممثل منظمة مالوكا الدولية ووفد المكسيك بشأن المادة 7.1 المتعلقة بإدراج "الشعوب الأصلية والجماعات المحلية". وشدد على أهمية إشراك الشعوب الأصلية في تطوير نظم المعلومات. 
وأشار وفد الصين إلى أن أنظمة المعلومات، مع حماية الموارد الوراثية ومنع التراخيص غير الصحيحة، لا يمكن أن تحل محل شرط الكشف. وأعرب عن اعتقاده بأنه ينبغي الحفاظ على نظم المعلومات كتدبير ثانوي. وأحاط علمًا بالمناقشات حول المادة 7.3. 
وأيد وفد عُمان الصياغة الحالية للمادة 7 باستثناء المادة 7.3. 
واقترح ممثل المؤسسة الدولية للإيكولوجيا المعرفية أن تنظر اللجنة الحكومية الدولية في حكم قاعدة البيانات في معاهدة التنوع البيولوجي في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية.
وأيدت ممثلة معهد الشعوب الأصلية البرازيلي للملكية الفكرية البيانات التي أدلت بها وفود فنزويلا (جمهورية فنزويلا البوليفارية) وساموا ونيجيريا. وشددت على أهمية وجود مبادئ توجيهية لحماية أنظمة المعلومات التي تحتوي على الموارد الوراثية والمعارف التقليدية. وفيما يتعلق بالمادة 7.3 (ج)، أشارت إلى أن أنظمة المعلومات المتعلقة بالمعارف التقليدية لا ينبغي أن تكون متاحة بحرية وللجمهور، ولا ينبغي اعتبارها ضمن الملكية العامة. وشددت على الحاجة إلى الحد الأدنى من الضمانات، وضمان الشفافية وتأمين مبدأ الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة للشعوب الأصلية، والاعتراف بأنها الوديعة والمصدر الرئيسي للمعارف التقليدية السرية والمقدسة. ولن تمكن هذه الضمانات الشفافية والنفاذ إلى معلومات المعارف التقليدية فحسب، بل ستعزز أيضا الثقة بين الشعوب الأصلية ومكاتب الملكية الفكرية وتعالج الشؤون المقلقة المتعلقة بطلبات البراءات.
وفتحت الرئيسة باب مناقشة المادة 9.
وأعرب ممثل شبكة العالم الثالث عن أهمية وجود مادة مراجعة في الصك، لا سيما لمعالجة التحديات والقضايا الناشئة المتعلقة بتنفيذ الأحكام أو إنفاذها. وأعرب عن قلقه إزاء إغفال معالجة معلومات التسلسل الرقمي المستمدة من الموارد الوراثية. وفي حين أن الصك يستبعد إدارة أمن المعلومات من نطاقه، فقد اقترح أن تعالج هذه المسألة في إطار المادة 9 أثناء الاستعراض، الذي تقرر بعد أربع سنوات من بدء النفاذ. كانت معلومات التسلسل الرقمي حقيقة واقعة، وحدثت العديد من عمليات نقل الموارد الوراثية الحالية من خلال معلومات التسلسل الرقمي وليس بشكل مادي. ويمكن أن تكون عملية المراجعة طويلة، مع الإشارة إلى مثال الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، الذي استغرق حوالي 20 عامًا للتوصل إلى نتيجة معقولة. وأعرب عن قلقه من أن المعاهدة قد أغفلت قضية مهمة، وهي التملك غير المشروع للموارد الوراثية.
وتحدث وفد غانا نيابة عن المجموعة الأفريقية، وأقر بالقيمة المحتملة في ربط المادة 9 بالمادة 11. وأيد الشكل الحالي للمادة 9.
وشدد وفد الاتحاد الروسي على أهمية المادة 9، التي أشير إليها من جانب العديد من الوفود خلال هذا الاجتماع. ولم يعترض على الصياغة الحالية. بيد أنه سلط الضوء على الحاجة إلى النظر في العلاقة بين المادة 9 "استعراض" والمادة 15 بشأن المراجعة، والتي سيتم النظر فيها خلال اللجنة التحضيرية. واقترح مناقشة الحاجة إلى إدراج كلتا المادتين في الوثيقة النهائية وإمكانية دمج تلك المواد. وأكد الوفد استعداده لاعتماد نهج مرن في التعامل مع هذه القضايا وأعرب عن انفتاحه على المشاركة في المناقشات والحوار.
وأيد وفد النيجر البيان الذي أدلى به وفد غانا باسم المجموعة الأفريقية. وشدد على أهمية الفقرة، التي تملك القدرة على توسيع شرط الكشف ليشمل أنواعًا مختلفة من الملكية الفكرية. وأشار إلى أهمية إدراج المشتقات ومعلومات التسلسل الرقمي، لا سيما فيما يتعلق بالتكنولوجيات الجديدة والناشئة. ولن تقلل هذه الفقرة من شرط الكشف. بل بدلًا من ذلك، ستوسع نطاقه إلى ما هو أبعد من براءات الاختراع.
وأعرب وفد الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقه إزاء الآثار المحتملة للمادة 9. وشدد على أن صياغة النص يمكن أن تضعف حوافز الابتكار من خلال خلق حالة من عدم الجزم القانوني، وزيادة تكاليف الامتثال، والتسبب في صعوبات لمستخدمي نظام البراءات، ولا سيما في العلوم البيولوجية من حيث جذب الاستثمارات والتخطيط للتكاليف المرتبطة بتطوير البراءات. وللحماية من هذه المخاوف، اقترح الوفد عدة تعديلات على المادة 9. وأوصى بإضافة التزام إلى تقرير بشأن نطاق الصك ومحتواه بمشاركة شاملة لجميع الدول الأعضاء في الويبو. وعلاوة على ذلك، اقترح حذف النص الذي يحدد القضايا العالقة التي يجب معالجتها خلال الاستعراض المقبل، لأنه يعتقد أن هذه الصياغة سابقة لأوانها وغير ضرورية. كما اقترح حذف المادة 16 التي تتناول تعديل الصك. وستسمح هذه المادة للجمعية بتعديل الصك دون الحاجة إلى عقد مؤتمر دبلوماسي. وتهدف تلك التغييرات المقترحة إلى معالجة ما يثير قلق أصحاب المصلحة الذين يعتمدون على أنظمة براءات يمكن التنبؤ بها وموثوقة لعملهم الإبداعي، لا سيما في مجال العلوم البيولوجية. واقترح إضافة عبارة "وتقديم تقرير عن" بعد عبارة "الالتزام بمراجعة"، وإضافة عبارة "بمشاركة شاملة من الدول الأعضاء في الويبو (WIPO)" بعد عبارة "محتويات الصك". كذلك اقترح حذف عبارة "معالجة قضايا مثل إمكانية توسيع نطاق شرط الكشف الوارد في المادة 3 ليشمل مجالات أخرى من الملكية الفكرية ومشتقاتها ومعالجة القضايا الأخرى الناشئة عن التكنولوجيات الجديدة والناشئة ذات الصلة بتطبيق هذا الصك". 
وأعرب وفد اليابان عن تأييده الكامل للاقتراح الذي تقدم به وفد الولايات المتحدة الأمريكية، ولا سيما حذف العبارة من "معالجة القضايا" إلى "تطبيق هذا الصك". وأيد فكرة الاستعاضة عن عبارة "الأطراف المتعاقدة" بعبارة "الدول الأعضاء". وأعرب الوفد، بصفته أحد أكبر مودعي الطلبات في العالم عن أن نتائج المناقشات في إطار المادة 9 سيكون لها تأثير كبير على أنشطة الابتكار المحلية. وشدد على أن تعديل المادة ضروري لأنه من المستحيل توقع التوسع المحتمل في نطاق الصك، نظرًا لعدم وجود اتفاق بين الدول الأعضاء في الوقت الحالي.
وتحدث وفد إيران (الجمهورية الإيرانية الإسلامية) باسم مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ، وأيد المادة 9 في شكلها الحالي. وقد جرت بعض المناقشات بشأن العلاقة بين المادة 11 والمادة 14، والتي خططت مجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمعالجتها خلال اللجنة التحضيرية.
وأيد وفد كندا نص الصك، لكنه عارض الإشارة إلى مواضيع محددة ينبغي أن تتناولها المراجعة. وينبغي أن يكون شرط إعادة النظر عامًا وغير إلزامي لتجنب الحد من المواضيع المحتملة والحيلولة دون أن يصبح الحكم باليًا خلال فترة سريان الصك. واقترح تعديل النص على النحو التالي: "تلتزم الأطراف المتعاقدة بمراجعة نطاق ومحتويات هذا الصك في موعد لا يتجاوز أربع سنوات بعد دخول هذا الصك حيز النفاذ".
وأشار وفد لبنان إلى أنه على الرغم من نية الصك توفير الحماية الكاملة للموارد الوراثية والمعارف التقليدية، فإن صياغة المادة 9 كشفت عن المجالات التي قد لا تمنح فيها هذه الحماية، مما قد يؤدي إلى نزاعات. 
وسلط وفد ساموا الضوء على أهمية المادة 9. وأشار إلى أن النص الحالي، الذي يركز فقط على قانون البراءات، ينبغي توسيعه ليشمل أنظمة الملكية الفكرية الأخرى بموجب المادة 9. وأيد الوفد البيان الذي أدلى به وفد إيران (الجمهورية الإيرانية الإسلامية) باسم مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ. 
وأعرب وفد مصر عن تأييده الكامل للبيان الذي أدلى به وفد غانا باسم المجموعة الأفريقية.
وأيد وفد الهند تأييدا تامًا البيان الذي أدلى به وفد إيران (الجمهورية الإيرانية الإسلامية)، باسم مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ، في دعمه لإجراء مراجعة إلزامية بموجب المادة 9، لاحتمال توسيعها لتشمل أنظمة الملكية الفكرية ذات الصلة وفيما يتعلق بالتطورات التكنولوجية المستقبلية. 
وشدد وفد ألمانيا على أهمية المادة 9 واقترح تمديد فترة المراجعة من أربع سنوات إلى ثماني سنوات. 
وأيد وفد جمهورية كوريا البيانين اللذين أدلى بهما وفدا الولايات المتحدة الأمريكية واليابان فيما يتعلق بالتأثير السلبي المحتمل للمادة على الابتكار. 
وأيد وفد الصين النص الحالي للمادة 9 وشدد على أهميته في الصك. وذكر أن مواد المراجعة هذه هي مواد معتادة في الاتفاقات الدولية لمعالجة التغيرات والتحديات غير المتوقعة. 
واعتبر وفد المملكة المتحدة أن المادة 9 غير عادية في معاهدة الويبو (WIPO)، على الرغم من أنه سيدعم إدراجها. وشدد على أهمية ضمان أن يكون نص المراجعة مناسبًا ولا يحكم مسبقًا على النتائج. وقد يكون من السابق لأوانه تحديد مجالات معينة للمراجعة قبل الاتفاق على المواد الموضوعية للنص.
وذكر وفد المكسيك أن محتوى المادة 9 ينبغي أن يعتمد على نطاق الصك، وتحديدًا ما إذا كان يغطي البراءات أو غيرها من أشكال الملكية الفكرية. واقترح، نظرًا لسرعة وتيرة التقدم التكنولوجي، تحديد الإطار الزمني للمراجعة بثلاث سنوات بعد دخولها حيز التنفيذ. وينبغي أن تتناول المراجعة الجوانب غير المدرجة حاليًا في الصك، مثل تطبيق شرط الكشف على المشتقات ومعالجة القضايا الناشئة ذات الصلة بالتكنولوجيا.
ورأت ممثلة معهد الشعوب الأصلية البرازيلي للملكية الفكرية أن المراجعة ينبغي أن تنظر في توسيع شرط الكشف بموجب المادة 3 ليشمل جوانب أخرى من الملكية الفكرية والمشتقات والمسائل الأخرى ذات الصلة. وينبغي أن تكفل عملية المراجعة المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب الأصلية وأن تتماشى مع الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة.
وأيد وفد بنغلاديش المادة في نموذجها الحالي.
وشددت ممثلة برنامج الصحة والبيئة على ضرورة وجود مادة للمراجعة. ورأت أن فترة السنوات الأربع للمراجعة مناسبة. 
وأيد وفد ماليزيا الشكل الحالي للمادة 9، والبيان الذي أدلى به وفد إيران (الجمهورية الإيرانية الإسلامية) باسم مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ.
وشدد ممثل مؤسسة تبتيبا على الطبيعة الحاسمة للمادة 9، لا سيما بالنظر إلى إطار العمل الفريد بشكل منقطع النظير قيد الإنشاء. كانت التقنيات الناشئة مثل معلومات التسلسل الرقمي والذكاء الاصطناعي تتطور بسرعة. واعتبر المسائل المدرجة إرشادية وليست إلزامية، مما يوفر المرونة لمناقشات المراجعة. وأعرب عن قلقه إزاء فترة المراجعة المقترحة لمدة ثماني سنوات، بالنظر إلى التطورات السريعة في التكنولوجيات المتعلقة بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية. لكنه أيد الاقتراح الذي تقدمت به ممثلة معهد الشعوب الأصلية البرازيلي للملكية الفكرية بإشراك الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية في عملية المراجعة. 
وأيد وفد كولومبيا البيان الذي أدلى به وفد المكسيك. وأعرب عن اهتمامه وتأييده للموقف القائل بأن شرط الكشف يمكن أن ينطبق أيضًا على المشتقات. 
وأيد وفد الباكستان البيان الذي أدلى به وفد إيران (الجمهورية الإيرانية الإسلامية) باسم مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ. وأيد إدراج المادة 9، التي تدعو إلى مراجعة إلزامية، في صياغتها الحالية. 
ووافق وفد موزامبيق على مضمون المادة 9، ولا سيما فترة الأربع سنوات المقترحة للمراجعة. 
وأعرب وفد سويسرا عن قلقه بشأن الجدول الزمني الذي قد يؤثر على مشاركة الدول الأعضاء. وشدد على أن عملية التصديق على هذا الصك، بما في ذلك تعديل القوانين الوطنية، تستغرق عادة عدة سنوات. واقترح الوفد النظر في إطار زمني أكثر واقعية، في موعد لا يتجاوز أربع سنوات، لتوفير الوقت الكافي للعمل على الصك الحالي للتصديق عليه.
وتحدث وفد فنزويلا (الجمهورية الفنزويلية البوليفارية) باسم مجموعة بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي، ورأى أن المراجعة ينبغي أن تكون من مسؤولية الأطراف المتعاقدة. 
وأيد وفد بيرو البيان الذي أدلى به وفد فنزويلا (الجمهورية الفنزويلية البوليفارية) باسم مجموعة بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي. ورأى أنه في حين أنه من الضروري معالجة قضايا محددة في المادة، فإنه يمكن إعادة النظر فيها في مرحلة لاحقة اعتمادًا على التقدم المحرز في المفاوضات.
وأيد وفد الإكوادور المادة 9، مؤكدًا على أهميتها في معالجة القضايا التاريخية في نطاق الصك. وأيد بدء آلية المراجعة في أقرب وقت ممكن.
وتحدث وفد الاتحاد الأوروبي باسم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، وشدد على الحاجة إلى إطار زمني أطول لتنفيذ الصك. واقترح إدراج عبارة "في موعد لا يتجاوز ثماني سنوات بعد بدء نفاذ الصك" لإتاحة الوقت اللازم لإدماجه في القانون الوطني وجمع خبرة كبيرة. واقترح الوفد أيضا مادة جديدة 9 يكون نصها كما يلي: "تلتزم الأطراف المتعاقدة باستعراض نطاق هذا الصك ومحتوياته والقضايا الناشئة عن التكنولوجيات الجديدة والناشئة ذات الصلة بتطبيق الصك، في موعد لا يتجاوز ثماني سنوات بعد دخول هذا الصك حيز النفاذ".
وفتح الرئيس باب التعليق على المادة 8.
وتحدث وفد سويسرا باسم المجموعة باء، وأيد توصية فريق الخبراء الافتراضي بشأن حذف الحاشية.
وتحدث وفد غانا باسم المجموعة الأفريقية، وأيد حذف الحاشية 8.
وذكر وفد الأرجنتين أن الحاشية ينبغي أن تكون جزءا من إعلان منفصل.
وتحدث وفد الاتحاد الأوروبي باسم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، وظل مرنًا وكان منفتحًا للنظر في الاقتراحات المقدمة من الوفود الأخرى بشأن المادة 8.
وتحدث وفد بولندا باسم مجموعة بلدان أوروبا الوسطى والبلطيق، وأعرب عن تفضيله حذف الحاشية. وأشار أيضًا إلى أنه سيكون لديه تعليقات إضافية على المادة 9 في وقت لاحق.
وأيد وفد الولايات المتحدة الأمريكية البيان الذي أدلى به وفد سويسرا باسم المجموعة (ب). وشدد على الأهمية الحاسمة لليقين القانوني بالنسبة لفعالية الصك. واقترح توضيح أنه لا يوجد في الصك ما ينتقص من أو يعدل أي التزامات تقع على عاتق الأطراف المتعاقدة تجاه بعضها البعض وبموجب الصكوك أو الاتفاقات الأخرى. واقترح حذف الحاشية 8. واقترح الوفد الاستعاضة عن عبارة "متداعمة" بكلمة "متماسكة"، وإدراج العبارة التالية: "ليس في هذا الصك ما يحد من أو يعدل أي التزامات تقع على عاتق الأطراف المتعاقدة تجاه بعضها البعض بموجب أي اتفاق دولي آخر."
وتحدث وفد إيران (جمهورية - الإسلامية) باسم مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ، وأعرب عن موافقته العامة على المادة 8 المقترحة ومرونته تجاهها. وفي حين اقترحت بعض الدول الأعضاء في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ إمكانية وجود حاشية مع قائمة إرشادية بالاتفاقات الدولية ذات الصلة لاستكمال المادة 8، أعرب آخرون عن قلقهم بشأن تلك الحاشية واعتقدوا أنها يمكن أن تحد من نطاق المادة 8 ويحتمل أن تؤدي إلى الالتباس.
وأيد وفد الهند صياغة المادة 8. واقترح إضافة حاشية للإشارة صراحة إلى بعض الاتفاقات مثل اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. وكان القصد من ذلك توضيح أنواع الصكوك ذات الصلة بالصك وضمان عدم تقييد قدرة الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب تلك الاتفاقات بسبب تنفيذ هذا الصك.
وأعرب وفد كولومبيا عن اهتمامه الشديد بالإبقاء على الحاشية في المادة 8. 
واقترح وفد المكسيك تعديل صياغة المادة على النحو التالي: "ينفذ هذا الصك بطريقة متداعمة مع الاتفاقات الدولية الأخرى ذات الصلة بهذا الصك، بما في ذلك الاتفاقات في مجالات حقوق الإنسان والحقوق البيئية والحقوق الثقافية، ولا سيما إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية". ويهدف هذا التغيير إلى الإشارة صراحة إلى المجالات التي يمكن أن تتعلق بتطبيق الصك.
وأيد وفد اليابان البيان الذي أدلى به وفد سويسرا، باسم المجموعة (ب)، بشأن حذف الحاشية. كما أيد التعديلات المقترحة التي قدمها وفد الولايات المتحدة الأمريكية، والتي لم تخل بالمناقشات الجارية حول الصكوك الدولية الأخرى. 
وأيد وفد المملكة المتحدة البيان الذي أدلى به وفد سويسرا باسم المجموعة (ب). وتناول الحاجة إلى تنفيذ المادة 8 بطريقة متماسكة ومتسقة مع الاتفاقات الدولية الأخرى، دون المساس بتنفيذها أو التسبب في تضارب أو تعديل أحكامها. كما أيد الاقتراحات التي تقدم بها وفد الولايات المتحدة الأمريكية.
وأيد وفد جمهورية كوريا البيان والصياغة المقترحة التي قدمها وفدا الولايات المتحدة الأمريكية واليابان فيما يتعلق بالمادة 8، لأنه يعتقد أن النص يسمح بتغيير التزامات الاتفاقات الدولية الأخرى دون مبرر بموجب هذا الصك دون موافقة الدول الأعضاء. وشدد على أنه إذا تم دمج متطلبات الكشف في النظام، فقد يكون ذلك قد وضع أعباء إضافية على الأطراف التي اختارت ألا تكون عضوا في الصك. وبناء على ذلك، أكد الوفد أن مسألة معاهدة التعاون بشأن البراءات ("معاهدة التعاون بشأن البراءات") ينبغي مناقشتها في اتحاده. ونتيجة لذلك، أيد الاقتراح الذي تقدم به وفد الولايات المتحدة الأمريكية لتعديل لغة المادة 8 وحذف الحاشية.
وقدم ممثل مؤسسة تبتيبا صيغة محددة بروح توافقية نصها كما يلي: "ينبغي تنفيذ هذا الصك بطريقة داعمة ومتسقة مع الاتفاقات الدولية الأخرى ذات الصلة بهذا الصك، بما في ذلك إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية". وتناول الشواغل التي أعربت عنها بعض الوفود بشأن تأثير هذا البند على نظام الملكية الفكرية. وشدد على أن تركيز المناقشات يتعلق بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية. وشدد على أنه لا يشمل نظام الملكية الفكرية ككل. وبدلًا من ذلك، ركز على المجالات التي يتقاطع فيها نظام الملكية الفكرية مع الموارد الوراثية والمعارف التقليدية. ولا ينبغي أن ينظر إليه على أنه تهديد محتمل لجوانب أخرى من نظام الملكية الفكرية، إلا في تلك المجالات المحددة المتعلقة بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية. وحث على التوصل إلى حل وسط بشأن هذه المسألة، مشددًا على أنها ليست حرجة كما صورها البعض.
وأيد وفد الصين فكرة أن النص الحالي ينبغي أن يكون منسجمًا مع الاتفاقات الدولية الأخرى ذات الصلة. وفيما يتعلق بالمادة 8، رأى أن الصكوك الدولية المشار إليها في المذكرة لا ينبغي أن تركز حصرًا على معاهدة التعاون بشأن البراءات. وأشار إلى أنه لا يوجد توافق في الآراء بشأن قائمة الاتفاقات ذات الصلة المبينة في المذكرة. وعلى هذا النحو، حافظ على موقف منفتح تجاه إجراء مزيد من المناقشات حول هذه المسألة.
وأيد وفد لبنان مفهوم مواءمة النص مع الاتفاقات الدولية الأخرى لتعزيز المنافع المتبادلة. واقترح الاستعاضة عن عبارة "بطريقة متداعمة" بعبارة "بالاتساق مع". ويهدف الاقتراح إلى ضمان الاتساق مع الاتفاقات الدولية الأخرى. 
وفضل وفد كندا عبارة "بطريقة متماسكة" بدلًا من "بطريقة داعمة لبعضها البعض". والأساس المنطقي وراء هذا التعديل هو تجنب الحاجة إلى تعديل الصكوك ذات الصلة لدعم تنفيذ الصك الجديد، وبالتالي منع عدم اليقين القانوني المحتمل. كما أيد المداخلات التي تدعو إلى إدراج إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وتحديدًا عن طريق تعديل النص للإشارة إلى صكوك أخرى، بما في ذلك إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية. 
وأشار ممثل الرابطة الدولية للشعوب الأصلية إلى أنه تم التوصل إلى قرار فيما بين تجمع الشعوب الأصلية. واقترح ما يلي: "بطريقة داعمة مع الاتفاقات الدولية الأخرى ذات الصلة بهذا الصك، ولا سيما إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية"، وهو ما ردد الاقتراح الذي تقدم به وفد المكسيك. 
ولم يعترض وفد الاتحاد الروسي على الصياغة الحالية للمادة 8. وفيما يتعلق بالاقتراح الذي تقدم به وفد الهند، أشير إلى أن إدراج المذكرة لم يكن ملزما نظرا لأن قائمة الاتفاقات الدولية المقترحة تظل مفتوحة في كل الأحوال.
واختلف وفد نيجيريا مع الاستخدام المقترح لعبارة "الدعم المتبادل" في النص، مشيرًا إلى أنها لا تفرض أي التزامات ولا يمكن أن تؤدي إلى تغيير المعاهدات القائمة. وأشار الوفد إلى ميله إلى تأييد الاقتراح الذي يجمع بين "الدعم المتبادل" و"المتماسك" كحل وسط. 
وأيد وفد جزر كوك موقف مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ. وأيد مصطلحي "يدعم كل منهما الآخر" و "متماسك". وأيد أيضا إدراج حاشية اقترحها وفد الهند، والتي سلطت الضوء على الأطر الدولية القائمة. وفي المادة 7، شدد وفد جزر كوك على أهمية قواعد البيانات التي تراعي الظروف الوطنية للأطراف المتعاقدة، وضمان الإذن والموافقة من أصحاب المعارف التقليدية، ودعم قرار الموافقة على المستوى الوطني للنفاذ إلى قاعدة البيانات على النحو الذي قدمه وفد غانا، نيابة عن المجموعة الأفريقية، ووفد ساموا. وأعرب عن الحاجة إلى معايير دنيا وآليات حماية مناسبة للمعارف التقليدية ضمن قواعد البيانات هذه، بينما أثار مخاوف بشأن الطبيعة الإلزامية للمادة 3.7. وشدد على أهمية الحفاظ على المادة 9 والدور الحاسم للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية في نطاق الصك وتطبيقه، والحاجة إلى مشاركتها الكاملة في أي عملية استعراض.
وأيد ممثل موبوسكودا البيان الذي أدلى به ممثل مؤسسة تبتيبا. 
وأيد وفد إسرائيل البيان الذي أدلى به وفد سويسرا، باسم المجموعة (ب)، والبيانين اللذين أدلى بهما وفدا اليابان والولايات المتحدة الأمريكية. وطلب حذف الحاشية 8 وفضل الاستعاضة عن عبارة "داعمة لبعضها البعض" بكلمة "متماسكة". وشدد على أن استخدام مصطلح أكثر شمولًا مثل "متماسك" من شأنه أن يخلق أساسًا أوسع للاتفاق، لا سيما بالنظر إلى أن الدول الأعضاء ليست كلها موقعة على جميع المعاهدات ذات الصلة. 
وأعرب وفد مصر عن قلقه إزاء تأثير المادة على معاهدة التعاون بشأن البراءات، لا سيما في المرحلة الدولية. وجادل بأن الحاشية لن تعالج هذه المسألة بشكل كاف. واقترح أيضا إضافة عبارة في نهاية المادة: "مع مراعاة أهداف هذا الصك والغرض منه".
وأعرب وفد ساموا عن آرائه بشأن العلاقة بين معاهدة التعاون بشأن البراءات والعمليات الوطنية. ورأى أن أي تعديلات من هذا الصك تتعلق بالكشف في عملية تسجيل البراءات قد تؤثر تلقائيًا على عملية معاهدة التعاون بشأن البراءات. كما أعرب عن قلقه بشأن الإشارة المحددة للاتفاقات الدولية الأخرى خارج الويبو (WIPO) في الحاشية، لأنها قد تؤثر على عضوية اتفاق ناتج. وليست هناك حاجة إلى حاشية في هذا الصدد. وأيد موقف مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ بتأييد المادة 8 بصيغتها الحالية. 
وأعرب ممثل شبكة العالم الثالث عن رغبته في الإشارة إلى اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. ولفت الانتباه إلى اقتراح عام 2003 الذي قدمه وفد سويسرا، والذي يهدف إلى إدراج شرط الكشف في معاهدة التعاون بشأن البراءات. 
وأيد وفد نيبال البيانين اللذين أدلى بهما وفد الهند ووفد إيران (جمهورية - الإسلامية) باسم مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ. 
وأيد وفد نيوزيلندا الاقتراح الذي تقدم به وفد كندا وآخرون لإدراج الإشارة إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية في المادة 8.
وأعرب وفد فنزويلا (جمهورية - البوليفارية) عن رغبته في إدراج حقوق الشعوب الأصلية في المادة 8.
وفتح الرئيس باب مناقشة المادة 4. 
وتحدث وفد غانا باسم المجموعة الأفريقية، واقترح مراجعة المادة 4 على النحو التالي: "امتثالا للالتزامات المنصوص عليها في المادة 3، يجوز للأطراف المتعاقدة، بالتشاور مع الشعوب الأصلية والجماعات المحلية، وفي حالات خاصة، اعتماد استثناءات وتقييدات مبررة ضرورية لحماية المصلحة العامة. شريطة ألا تخل هذه الاستثناءات والتقييدات المبررة دون مبرر بتنفيذ هذا الصك أو دعمه المتبادل مع الصكوك الأخرى ذات الصلة."
وتحدث وفد الاتحاد الأوروبي باسم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، ورأى أن الاستثناءات والتقييدات يجب أن تضيق نطاق التزامات الكشف. واقترح ما يلي: "عند الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في المادة 3، يجوز للأطراف المتعاقدة في حالات خاصة تضييق نطاق التزامات الكشف من خلال اعتماد استثناءات وتقييدات مبررة ضرورية لحماية المصلحة العامة، شريطة ألا تخل هذه الاستثناءات والتقييدات المبررة دون مبرر بتنفيذ هذا الصك أو دعمه المتبادل مع الصكوك الأخرى". 
وتحدث وفد سويسرا باسم المجموعة (ب)، وشدد على الحاجة إلى مزيد من المناقشات حول كيفية صياغة مادة بشأن الاستثناءات والتقييدات، لا سيما لضمان أنها توفر اليقين القانوني دون التعارض مع أهداف الصك. وأعرب عن أهمية النظر في الآثار التي قد تترتب على المادة 4 على المعايير الدنيا والقصوى في الصك. 
وتحدث وفد بولندا باسم مجموعة بلدان أوروبا الوسطى والبلطيق، ووجد أن اللغة الواردة في المادة غير واضحة، وشدد على الحاجة إلى توضيح نطاق المتطلبات. كما أيد الصياغة المقترحة التي قدمها وفد الاتحاد الأوروبي، نيابة عن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه.
وأيد وفد كندا إدراج حكم محدود، ولكن مرن بشأن الاستثناءات والتقييدات، والذي من شأنه أن يسمح للأطراف المتعاقدة بمعالجة الظروف التي قد لا يكون فيها الكشف مناسبًا أو قد يتعارض مع التزامات أخرى. ومع ذلك، لم يؤيد الوفد الفقرة الأخيرة، التي تنص على "أو الدعم المتبادل مع الصكوك الأخرى". ورأى أن حظر الاستثناءات والتقييدات التي قد تضر بصكوك أخرى غير محددة من شأنه أن يضيف الكثير من عدم اليقين إلى الحكم، لأن جميع الأطراف المتعاقدة قد تكون موقعة على تلك الصكوك الأخرى. ورأى أنه لا ينبغي تقييد الأطراف في تنفيذها لهذا الصك بالإشارة إلى صكوك أخرى. وكحل، اقترح وفد كندا حذف عبارة "الدعم المتبادل مع الصكوك الأخرى".
واقترح ممثل جمعية الأمم الأولى، متحدثًا باسم تجمع الشعوب الأصلية، إضافة جملة في نهاية المادة نصها كما يلي: "ويجب تطويرها بالتعاون مع الشعوب الأصلية و/أو المجتمعات المحلية المعنية".
وتحدث وفد فنزويلا (جمهورية - البوليفارية) باسم مجموعة بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي، وذكر أن غالبية أعضاء مجموعة بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي يعتقدون أنه ينبغي حذف المادة 4. 
وأيد وفد سويسرا البيان الذي أدلى به وفد سويسرا باسم المجموعة (ب). ورأى أن إدراج مادة عامة بشأن الاستثناءات والتقييدات في هذا الصك قد لا يكون النهج الأنسب. ويبدو أن المادة 4 في شكلها الحالي تستلهم من الصكوك التي أنشأت حقوقًا جديدة للملكية الفكرية، والتي قد لا تكون ذات صلة كاملة بهذا الصك. ويهدف الصك الحالي في المقام الأول إلى تعزيز الشفافية بالنسبة للمصدر أو المنشأ، بدلًا من إنشاء براءات اختراع أو حقوق ملكية فكرية جديدة. واقترح الوفد اتباع نهج أكثر دقة وتحديدًا من خلال تحديد الاستثناءات والتقييدات المطبقة على نطاق الصك، سواء الإلزامية أو الاختيارية. وشدد على وجه التحديد على أن هذه الأحكام لا ينبغي أن تمتد إلى الموارد الوراثية البشرية. وأعرب عن تفضيله لصياغة أكثر دقة للمادة 4، بحيث يشير السطر الأول إلى المادتين 1.3 و2.3 وليس المادة 3 بأكملها. ورأى أن ذلك سيخلق اليقين القانوني في تطبيق الصك. واقترح الاستعاضة عن العبارة الأولى من المادة 4 حتى الفاصلة الأولى: "في الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في المادتين 1.3 و2.3". وبالإضافة إلى ذلك، أوصى بأن يكون لدى الأطراف المتعاقدة خيار تقرير ما إذا كانت ستطبق شروط الكشف على غير الأطراف. ويمكن أن تكون هذه المرونة بمثابة حافز للبلدان للتصديق على الصك، لأن الأعضاء سيكونون متأكدين فقط من أن الآخرين سيطبقون شروط الكشف على الموارد الوراثية والمعارف التقليدية إذا أصبحوا أطرافًا في الصك. واقترح إضافة الجملة التالية باعتبارها المادة 2.4: "يجوز للأطراف المتعاقدة أن تختار عدم فرض الالتزامات المنصوص عليها في المادتين 1.3 و2.3 فيما يتعلق بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية التي يتم الحصول عليها من غير الأطراف في هذا الصك".
وأظهر وفد أستراليا درجة من المرونة فيما يتعلق بإدراج هذه المادة في الصك، مع الاعتراف بأنه قد يكون هناك بعض الغموض في تحديد السيناريوهات الدقيقة التي تكون فيها الاستثناءات أو التقييدات ضرورية في سياق مادة تركز على الشفافية. ومع ذلك، أشار إلى استعداده للنظر في إدخال تعديلات إذا كانت ذات أهمية للمشاركين الآخرين. ووافق على الاقتراح الذي تقدم به وفد سويسرا لتعزيز الوضوح من خلال تحديد الإشارة إلى المادتين 1.3 و2.3. وأيد أيضا الاقتراح الذي تقدم به وفد كندا بحذف عبارة "الدعم المتبادل مع الصكوك الأخرى"، لأن هذا الجانب قد تم تناوله بالفعل في المادة ذات الصلة المتعلقة بالاتفاقات الدولية. وعلاوة على ذلك، أوصى الوفد بإدراج لغة تسلط الضوء على أهمية التشاور مع الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، إذا كان سيتم إدراج أي استثناءات في تنفيذ الصك. غير أنه شدد على الحاجة إلى المرونة في استيعاب مختلف الظروف والنهج الوطنية إزاء الصك.
[bookmark: _Hlk155358261]وأيد وفد الولايات المتحدة الأمريكية البيانين اللذين أدلى بهما وفد سويسرا، باسم المجموعة (ب)، ووفد كندا. واقترح فقرة جديدة تحدد قائمة غير حصرية بأنواع محددة من الموارد الوراثية والمعارف التقليدية التي لن يشملها هذا الصك. وأوصت باستبعاد الموارد الوراثية البشرية ومعلومات التسلسل الرقمي، وفقًا لمعاملتها بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا. واقترح استثناء آخر هو استثناء المصلحة العامة المطبق على الموارد الوراثية والمعارف التقليدية اللازمة لحماية الحياة أو لمنع التدهور البيئي الشديد. وشدد الوفد على الحاجة الماسة إلى أن يضع الصك حدودًا واضحة فيما يتعلق بشرط الكشف، سواء ما يتضمنه أو ما يستبعده. وجادل بأنه بدون هذا الوضوح، سيواجه أولئك الذين يتنقلون في نظام البراءات تحديات في الامتثال. وكرر الوفد اعتراضه على عبارة "الدعم المتبادل"، مؤكدًا أنها لا تتماشى مع توازن الصك بين الشفافية وتكلفة المعاملات داخل نظام البراءات. وزعم أن هذا المصطلح لا يعترف بالجوانب الفريدة لنظام البراءات والابتكار والمقايضات المرتبطة به، لا سيما فيما يتعلق بالاتفاقات غير المتعلقة بالملكية الفكرية المتعلقة بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية. وفي ضوء هذه المخاوف، أعرب عن استعداده لقبول الاقتراح الذي تقدم به وفد كندا بحذف الصياغة المتعلقة بالدعم المتبادل. واقترح إعادة هيكلة النص الأصلي إلى ثلاث فقرات، مع تحديد الالتزامات والاستثناءات المختلفة داخل كل فقرة. وسيُعاد تسمية الفقرة الأصلية لتصبح المادة 1.4. واقترح إضافة مادتين جديدتين 2.4 و3.4: "2.4 لا تفرض الأطراف المتعاقدة الالتزام المنصوص عليه في المادة 3 فيما يتعلق بالاختراع المطلوب حمايته في طلب براءة يستند ماديًا ومباشرًا إلى: (أ) الموارد الوراثية البشرية، بما في ذلك مسببات الأمراض البشرية؛ (ب) معلومات التسلسل الرقمي؛ أو (ج) الموارد الوراثية والمعارف التقليدية اللازمة لحماية حياة أو صحة الإنسان أو أو النبات، بما في ذلك الصحة العامة، لتجنب الإخلال الجسيم بالبيئة. 3.4 يجوز للأطراف المتعاقدة أن تختار عدم فرض الالتزام المنصوص عليه في المادة 3 فيما يتعلق بالموارد الوراثية أو المعارف التقليدية التي يتم الحصول عليها من دولة عضو في الويبو (WIPO) ليست طرفا في هذا الصك."  
وأيد وفد النيجر البيان الذي أدلى به وفد غانا باسم المجموعة الأفريقية. واختلف مع الاقتراحات التي تقدم بها وفد الولايات المتحدة الأمريكية بشأن استبعاد معلومات التسلسل الرقمي. وذكر أنه ينبغي في المادة المتعلقة بالاستعراض استعراض عدة جوانب، بما في ذلك إمكانية توسيع نطاق التغطية لتشمل المشتقات والاستهلاك التجاري للمعلومات.
وأيد وفد الاتحاد الروسي النسخة الحالية من المادة 4. وأقر بأن المادة قد صيغت بمرونة وتوازن كافيين، مما يوفر للدول الأعضاء الحرية والحرية اللازمتين. وأشار إلى استعداده للدخول في مناقشات بشأن إمكانية إدراج قائمة محددة من الاستثناءات والتقييدات.
وأعرب وفد مصر عن تأييده الكامل للبيان الذي أدلى به وفد غانا باسم المجموعة الأفريقية. وبالإضافة إلى التعديل الذي اقترحته المجموعة الأفريقية فيما يتعلق بالحاجة إلى التشاور مع الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، اقترح إضافة "وجميع المستفيدين الآخرين على النحو المحدد في القانون الوطني".
ورأى وفد ساموا أن الاستثناءات والتقييدات في أي نظام للملكية الفكرية تهدف إلى ضمان المرونة في استخدام المصنفات المحمية بالملكية الفكرية دون الحاجة إلى موافقة صاحب الحق. وأعطى مثالًا من قوانين حق المؤلف حيث كانت هناك استثناءات تسمح بالاستخدام التعليمي أو البحث العلمي، وبالتالي تحقيق توازن بين حقوق أصحاب الملكية الفكرية والمصلحة العامة. وأشار الوفد إلى أن الغرض من المادة 4 غير واضح. وإذا كان القصد هو إدخال استثناءات وتقييدات على حقوق الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، فقد يكون من المفيد اتباع اختبارات الخطوات الثلاث، كما هو موضح في اتفاقات الملكية الفكرية الأخرى. وأعرب عن الحاجة إلى إجراء مشاورات مع الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية. 
[bookmark: _Hlk155358476]ورأى وفد الصين أن الاستثناءات والتقييدات في الصك ضرورية. ويسمح النص الحالي بالمرونة في التشريعات الوطنية. وشدد أيضًا على الحاجة إلى وضع استثناءات وتقييدات مناسبة استنادًا إلى الوضع الحقيقي للموارد الوراثية والمعارف التقليدية. واقترح أن تقتصر الاستثناءات والتقييدات بشكل صارم على ضمان الحماية الفعالة للموارد الوراثية والمعارف التقليدية. وشدد على أهمية النظر في حماية المصلحة العامة عند وضع استثناءات وتقييدات. وتضمنت اقتراحاته المحددة لتحسين المادة 4 الإشارة إلى اتفاق تريبس وأحكامه المتعلقة بالاستثناءات والتقييدات على منح البراءات (المادة 30) وأصحاب الحقوق الآخرين (المادة 31). واقترح إضافة أسباب للاستثناءات والتقييدات التي تراعي المصلحة العامة أو حالات الطوارئ الوطنية أو غيرها من الظروف الملحة للغاية. وبالإضافة إلى ذلك، أوصى بتجنب التعارض مع الاستغلال العادي للموارد الوراثية والمعارف التقليدية من قبل الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والمستفيدين الآخرين الذين يمتلكون الموارد الوراثية والمعارف التقليدية، ومنع الإخلال غير المبرر بالمصالح المشروعة لأصحاب المعارف ذات الصلة. 
وأيد وفد المملكة المتحدة البيان الذي أدلى به وفد سويسرا باسم المجموعة (ب). وشدد على أن إدراج الاستثناءات والتقييدات في المادة 4 يخدم غرضًا قيمًا. وساعدت الاستثناءات والتقييدات في معالجة الحالات التي تقع خارج نطاق الصك، وتوفير الوضوح لكل من المودعين والمكاتب فيما يتعلق بالوقت الذي يكون فيه الكشف مطلوبًا. وعلاوة على ذلك، أشار إلى أن الاستثناءات والتقييدات مهمة عندما تكون الأولوية لشواغل السياسة العامة. وأيد الوفد البيانات التي أدلت بها وفود كندا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأيدت ممثلة مؤسسة تبتيبا الصياغة المتعلقة بالمشاورات مع الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، لكنها أثارت مخاوف بشأن النسخة الحالية من النص. ورأى أن النص إشكالي للغاية، لا سيما بالنظر إلى الوقت المحدود المتاح لاختتام العمل قبل المؤتمر الدبلوماسي. وقدم مثالًا. وتغير المناخ، الذي يمثل أزمة عالمية، لم يكن بسبب الشعوب الأصلية. وشدد على الأهمية الحاسمة للتنوع البيولوجي وكيف ساهمت الشعوب الأصلية إسهامًا كبيرًا في حفظه. وأشار إلى تقرير صادر عن الفريق الحكومي الدولي المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، أشار إلى أن الشعوب الأصلية لعبت دورًا كبيرًا في دعم 40٪ من التنوع البيولوجي في العالم. وأعرب عن قلقه إزاء الاقتراح الذي تقدم به وفد الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه يعتقد أن الشعوب الأصلية يمكن أن تتضرر من تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي. وأعرب عن تحفظاته بشأن استخدام مفهوم المصلحة العامة على النحو الذي اقترحه وفد الولايات المتحدة الأمريكية، عندما تكون نفس الحكومات مسؤولة عن التدهور البيئي. وأوصى بتجنب القوائم الموسعة، واقترح أنه إذا كانت هناك حاجة إلى الحد من المصلحة العامة، فينبغي أن يتم ذلك باعتدال وإيجاز.
وأيد وفد نيجيريا البيان الذي أدلى به وفد غانا باسم المجموعة الأفريقية. وشدد على أهمية التقيد بولاية الجمعية العامة، التي تهدف إلى سد الثغرات ومنع المزيد من تصعيد القضايا. وأعرب الوفد عن شعوره بالمسؤولية وأعرب عن ارتياحه للمادة 4، بالنظر إلى التعديل المذكور سابقًا، والتي شددت على أهمية التشاور مع الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية. وأشار إلى التقدم الكبير المحرز في تاريخ التفاوض بشأن المادة. ورأى أنه تماشيًا مع وفد ساموا، ينبغي تجنب مناقشة الاستثناءات والتقييدات. وشدد على أهمية الحفاظ على نهج متسق وتجنب الإجراءات التي قد تتعارض مع التقدم المحرز. 
وأيد وفد اليابان البيانات التي أدلى بها وفد سويسرا، باسم المجموعة (ب)، ووفود كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة. وأقر بأهمية منح كل دولة عضو درجة معينة من حيز السياسة العامة للاستثناءات والتقييدات. وشدد على الحاجة إلى ضمان اليقين القانوني والاتساق داخل الصك لتسهيل عملية مبسطة لمودعي طلبات البراءات. واقترح إدراج قائمة تحدد أنواعًا معينة من الاستثناءات الصريحة، مثل الموارد الوراثية البشرية ومعلومات التسلسل الرقمي، على النحو الذي اقترحه وفد الولايات المتحدة الأمريكية. وعلاوة على ذلك، أيد حذف الجزء الأخير من المادة المتعلق بالدعم المتبادل مع الصكوك الأخرى، مرددًا الاقتراح الذي تقدم به وفد كندا. 
وشدد ممثل شبكة العالم الثالث على أهمية النظر بعناية في الآثار المترتبة على إضافة قائمة استثناءات، مشيرًا إلى أن القائمة المقترحة قد تسمح عن غير قصد للعديد من المواد ذات الصلة بالتهرب من الكشف. ولفت الانتباه إلى حقيقة أنه في حين أن الاستثناءات المتعلقة بحماية صحة الإنسان والنبات مستمدة من اتفاق تريبس، فإن إضافة قائمة استثناءات يمكن أن تؤدي إلى إعفاء مختلف المواد ذات الصلة من شروط الكشف. وشدد على الحاجة إلى النظر بعناية ودقة عند إدراج أي استثناءات وتقييدات على الكشف.
وعرض ممثل المؤسسة الدولية للإيكولوجيا المعرفية خبرته الواسعة في مفاوضات الملكية الفكرية، لا سيما فيما يتعلق بالاستثناءات والتقييدات. وأشار إلى أن المادة 4، بصيغتها الحالية، تبدو مناسبة ومرضية لتحقيق أهداف الاتفاق. وقد لا تكون القائمة التي اقترحها وفد الولايات المتحدة الأمريكية ضرورية نظرًا لمرونة المشروع الحالي. وسلط الضوء على أهمية فهم كيفية عمل بنود الاستثناء في سياق حقوق الملكية الفكرية، مشيرًا إلى أنه لا ينبغي نقل اختبار الخطوات الثلاث في مختلف اتفاقات حق المؤلف واتفاق تريبس مباشرة إلى شرط كشف. وشدد على تعقيد الاستثناءات في مختلف الاتفاقات. وعلى سبيل المثال، في اتفاقية برن واتفاق تريبس، لم تقتصر الاستثناءات على مادة أو مادتين، بل وزعت في جميع أنحاء الاتفاقات. وأعرب عن اعتقاده بأن المادة 4 توفر وسائل وافرة لمعالجة المسألة المطروحة، مشددًا على أن التركيز ينبغي أن يكون على الكشف بدلًا من تحديد قائمة شاملة بالبنود التي لا تتطلب الكشف.
وأيد وفد نيوزيلندا مداخلة وفد نيجيريا.
ورأى وفد سويسرا أن هناك حاجة إلى تغييرات طفيفة فقط للمادة 4. وأيد الاقتراحات التي قدمها وفدا الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، ولا سيما الاقتراح الداعي إلى توضيح أن شرط الكشف لن ينطبق على الموارد الوراثية البشرية ومعلومات التسلسل الرقمي.
وأيد وفد إسرائيل البيان الذي أدلى به وفد سويسرا، باسم المجموعة (ب)، بشأن المادة 4. وشدد على أهمية الاستثناءات والتقييدات الواسعة والمفتوحة لتيسير التطبيق المرن للصك عبر مختلف الدول الأعضاء. وشدد على دور هذه المادة كآلية توازن رئيسية، داعيًا إلى مرونتها لسد الفجوات بين الدول الأعضاء.
وأعرب وفد جمهورية كوريا عن تأييده للاقتراحات التي تقدمت بها وفود الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان بشأن المادة 4. وأشار إلى المادة 27.2 من اتفاق تريبس، التي تسمح للأطراف باستبعاد حماية حياة الإنسان والنبات أو صحته من الاختراعات القابلة للحماية بموجب براءة. 
وفتح الرئيس باب التعليق على المادة 5.
وتحدث وفد غانا باسم المجموعة الأفريقية، وأيد المادة 5 في شكلها الحالي. 
وتحدث وفد سويسرا باسم المجموعة (ب)، ورأى أن مبدأ عدم الأثر الرجعي أمر بالغ الأهمية، وأيد إدراجه في الحكم. وأشار إلى أن أعضاء المجموعة (ب) قد يقدمون وجهات نظر أكثر تحديدًا بشأن صياغة الحكم.
وتحدث وفد فنزويلا (جمهورية - البوليفارية) باسم مجموعة بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي، وأعرب عن قبوله للمادة 5 في شكلها الحالي. 
[bookmark: _Hlk155358842]وأشار وفد الاتحاد الأوروبي، متحدثًا باسم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، إلى أن النص لا يغطي سوى جانب واحد مهم من عدم الأثر الرجعي للصك. وبالإضافة إلى عدم الأثر الرجعي في وقت إيداع طلب البراءة، ينبغي أن يكون هناك أيضًا عدم رجعية تتعلق بالنفاذ إلى الموارد الوراثية أو المعارف التقليدية. وينبغي تغطية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية التي تم النفاذ إليها بعد دخول المعاهدة حيز النفاذ فقط.
وتحدث وفد إيران (جمهورية - الإسلامية) باسم مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ، وأقر بتأييده للمادة 5، معربًا عن الحاجة إلى الوضوح التقني بشأن تنفيذها أو تطبيقها، لا سيما في الحالات التي يكون فيها للطرف المتعاقد لوائح وطنية موجودة مسبقًا. وعلى الرغم من ذلك، أشارت معظم الدول الأعضاء في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ إلى موافقتها على المادة 5 في شكلها الحالي.
[bookmark: _Hlk155358953]وأيد وفد كندا البيان الذي أدلى به وفد سويسرا باسم المجموعة (ب). وشدد على أن المادة 5 حاسمة لضمان مرونة واستقرار نظام البراءات. وإدراكًا منه أن القصد من الحكم هو ضمان آلية انتقال معقولة لمودعي الطلبات ومكاتب الملكية الفكرية والاعتراف بالحق في الأولوية المنصوص عليه في اتفاقية باريس، اقترح الوفد إضافة مصطلح "أو تاريخ الأولوية إذا تمت المطالبة به" بعد عبارة "تاريخ الإيداع". واقترح بدلًا من ذلك إدراج حاشية توضيحية للإشارة إلى أن تاريخ الإيداع يشمل تاريخ الأولوية، إذا تمت المطالبة به. ويهدف هذا الاقتراح إلى منع وضع شروط كشف جديدة للطلبات المودعة لاحقًا عندما لا تكون ضرورية لإيداع الطلب الأصلي.
وأيد وفد النيجر البيان الذي أدلى به وفد غانا باسم المجموعة الأفريقية. وأبرز أن المادة 5 تتماشى مع اللوائح الواردة في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
وأكد وفد بولندا، متحدثًا باسم مجموعة بلدان أوروبا الوسطى والبلطيق، على أهمية أحكام عدم الأثر الرجعي. ووافق على الأساس المنطقي الذي قدمه وفد الاتحاد الأوروبي، نيابة عن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه. وأيد المادة 5 في شكلها الحالي.
وأكد وفد الهند تأييده للمادة في شكلها الحالي.
[bookmark: _Hlk155359017]وأيد وفد سويسرا البيان الذي أدلى به وفد سويسرا باسم المجموعة (ب). وشدد على أهمية الحفاظ على مبدأ عدم الأثر الرجعي في الصك القانوني. وأبدى اهتمامًا بمواصلة استكشاف الاقتراح الذي تقدم به وفد الاتحاد الأوروبي، نيابة عن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، لتطبيق مبدأ عدم الأثر الرجعي على الموارد الوراثية والمعارف التقليدية التي تم الحصول عليها قبل دخول الصك حيز التنفيذ من قبل الطرف المعني. وأقر بالأساس المنطقي وراء هذا الاقتراح وأشار إلى أنه لا يمكن دائمًا ضمان معرفة مصدر الموارد الوراثية والمعارف التقليدية من جانب المودع أو المخترع، خاصة بالنظر إلى عدم الاتفاق المستمر بشأن المادة 3.3 من الصك. وأشار الوفد إلى أن المادة 5 تخضع للقوانين الوطنية السابقة للأطراف المتعاقدة وأن مثل هذه الإشارة الواسعة إلى القوانين الوطنية يمكن أن تؤدي إلى الارتباك وزيادة الغموض. واقترح الاستعاضة عن كلمة "قوانين" بعبارة "شروط الكشف المتعلقة بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية".
واقترح وفد لبنان تعديلًا على المادة 5 نصها كما يلي: "لا تفرض الأطراف المتعاقدة التزامات الصك فيما يتعلق بالبراءات التي منحت قبل تصديق ذلك الطرف المتعاقد". وبالإضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بالمادة 4، اقترح الوفد إضافة عبارة "شريطة ألا تضر الاستثناءات والتقييدات المبررة بتنفيذ هذا الصك، ولا بحقوق الشعوب الأصلية والجماعات المحلية".
وأيد وفد الاتحاد الروسي نص المادة 5. وشدد على أن أحكام المادة 5 حققت الوضوح القانوني للوثيقة.
وكرر وفد الولايات المتحدة الأمريكية تأييده للبيان الذي أدلى به وفد سويسرا باسم المجموعة (ب). وشدد على الأهمية القصوى لليقين القانوني لضمان فعالية الصك. وقدمت مقترحات لتعزيز الوضوح وتقليل أعباء الكشف التي يفرضها الصك، وبالتالي تخفيف التكاليف النهائية وتشجيع الابتكار. وأوصى الوفد ببعض التعديلات على المادة 5، موضحًا إمكانية تطبيق شرط عدم الأثر الرجعي على: "(1) طلبات البراءات ليس فقط المودعة، ولكن تلك التي لها تواريخ أولوية قبل تصديق الطرف أو انضمامه؛ و(2) الطلبات التي تستند ماديًا ومباشرة إلى الموارد الوراثية أو المعارف التقليدية التي تم الحصول عليها قبل تصديق الطرف أو انضمامه". وسيكون هذا الأخير بغض النظر عن تاريخ أولوية طلب البراءة. ورأى أن القدرة على التنبؤ التي أدخلتها تلك التغييرات ستساعد في تسهيل انتقال الامتثال لمودعي طلبات البراءات. والأهم من ذلك أن التغييرات لن تؤثر على متطلبات الكشف الموجودة مسبقًا. واقترح الاستعاضة عن عبارة "التزامات هذا الصك" بعبارة "الالتزامات المنصوص عليها في المادة 3". واقترح الاستعاضة عن عبارة "التي أودعت " بعبارة "مع تواريخ الأولوية أو طلبات البراءات التي تستند ماديًا ومباشرة إلى الموارد الوراثية أو المعارف التقليدية التي تم الحصول عليها". واقترح أيضًا الاستعاضة عن كلمة "قوانين" بعبارة "شروط الكشف المتعلقة بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية". 
وأعرب وفد الصين عن تأييده للشكل الحالي للمادة 5، مشددًا على طبيعتها المتوازنة والرشيدة والواضحة. 
وأعرب وفد غانا عن قلقه إزاء التعديلات المقترحة التي يمكن أن تؤدي إلى عواقب غير مقصودة، وتحديدًا اللغات التي لا ينطبق عليها شرط الكشف على الموارد الوراثية أو المعارف التقليدية التي تم الحصول عليها قبل انضمام ذلك الطرف إلى الصك. ويمكن لهذا النوع من اللغة أن يحمي الموارد الوراثية أو المعارف التقليدية بشكل دائم من نطاق الصك، مع ملاحظة احتمال إساءة استخدام الحكم وإساءة استخدامه. وكرر تردده في تأييد أي صياغة جديدة في الحكم، مشددًا على أهمية الحفاظ على النطاق والغرض المقصودين للمادة 5.
ورأى وفد المملكة المتحدة أن المادة ساهمت في اليقين القانوني من خلال توضيح أن الصك لا ينطبق على البراءات في جميع مراحل معالجتها قبل تصديق الطرف المتعاقد أو انضمامه. واقترح إدراج لغة لتغطية البراءات الممنوحة قبل تصديق الطرف المتعاقد أو انضمامه، لأن بعض الولايات القضائية قد تعترف بالبراءات الممنوحة في ولاية قضائية مختلفة، ولكن ليس لديها مرحلة طلب. واقترح العبارة التالية "جميع البراءات التي تم منحها". وعلاوة على ذلك، رأى أن الموارد الوراثية أو المعارف التقليدية التي تم الحصول عليها بالفعل قبل تصديق الطرف المتعاقد أو انضمامه ينبغي أن تشملها أيضًا المادة 5. وأيد الاقتراحات النصية التي قدمتها وفود الاتحاد الأوروبي، نيابة عن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
وأيد وفد أستراليا المادة مع الاعتراف بالحاجة إلى الوضوح. وأيد الاقتراحات المقدمة من وفد كندا فيما يتعلق بتواريخ الأولوية ومن وفد سويسرا بشأن شروط الكشف الوطنية. ومع ذلك، أثار أيضًا مخاوف بشأن إضافة مفاهيم مثل الوصول إلى الموارد الوراثية والمعارف التقليدية أو الحصول عليها في المادة. وسلط الضوء على إمكانية إضافة عدم اليقين بسبب عدم وجود سجلات واضحة فيما يتعلق بتوقيت الوصول أو الاقتناء، مما قد يعقد عملية التنفيذ. ونتيجة لذلك، رفض تأييد تلك المقترحات الخاصة في المرحلة الحالية.
وأيد وفد ساموا موقف مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ وأيد التعليقات التي أدلى بها وفد غانا. وشدد على أن المادة تضع نقطة فاصلة واضحة لطلبات البراءات التي تم إيداعها قبل تصديق الطرف المتعاقد أو انضمامه إليه. وتعني نقطة الفصل هذه أن طلبات البراءات المستقبلية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية في المكتبات، لا ينبغي أن تندرج تحت حماية المادة 5. وأقر الوفد بأن الحكم لن يؤثر على البراءات الممنوحة قبل التصديق أو الانضمام. وكان تركيزه على فهم الآثار المترتبة على تطوير البراءات المشتقة من تلك المستبعدة من المادة 5. وتساءل الوفد عن كيفية تطبيق عبارة "رهنًا بالقوانين الوطنية التي كانت موجودة قبل هذا التصديق أو الانضمام" على سياقه الوطني المحدد.
وأيد وفد بيرو البيان الذي أدلى به وفد فنزويلا (جمهورية - البوليفارية) باسم مجموعة بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي. وأيد الصياغة الحالية للمادة. وشدد على أن الصك يركز في المقام الأول على شرط الكشف أثناء إيداع الطلب ولا يشمل طرائق الوصول. ولن يؤيد توسيع نطاق عدم الأثر الرجعي ليشمل الوصول إلى الموارد الوراثية والمعارف التقليدية، لأنه يمكن أن يدخل تعقيدات في إثبات لحظة الوصول، وبالتالي يقوض هدف ضمان اليقين والقدرة على التنبؤ. 
وتساءل وفد إيطاليا عما إذا كان تاريخ التصديق أو الانضمام هو التواريخ التي تم النظر فيها لمبدأ عدم الأثر الرجعي، والذي اعتُبر حاسمًا إلى جانب المواد الرئيسية الأخرى في النص. وشدد على أن التصديق على الصكوك والانضمام إليها لا يتفقان عادة بدقة مع تاريخ بدء النفاذ. واقترح مراعاة إمكانية الاحتفاظ بالإشارة إلى الانضمام إلى الصك مع إخضاعها بعد ذلك للقوانين الوطنية التي كانت موجودة قبل دخول ذلك الصك حيز النفاذ. وأعرب عن اعتقاده بأن تكرار التصديق أو الانضمام قد يؤدي عن غير قصد إلى أثر رجعي مادي في كثير من الحالات.
وأيد وفد اليابان البيانات التي أدلى بها وفد سويسرا، باسم المجموعة (ب)، ووفود كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة. وشدد على أهمية عدم الأثر الرجعي لضمان الاستقرار القانوني لمودعي الطلبات الذين يودعون طلبات البراءات في الولاية القضائية التي يكون فيها الصك ساري المفعول. وشدد الوفد على أهمية عدم إعاقة دوافع المبتكرين الذين اكتسبوا الموارد الوراثية أو المعارف التقليدية دون توقع هذا الصك. ولمعالجة هذا الشاغل، أيد الاقتراح الذي تقدم به وفد الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يدعو إلى توسيع نطاق عدم الأثر الرجعي ليشمل الموارد الوراثية أو المعارف التقليدية التي تم الحصول عليها قبل التصديق على هذا الصك أو الانضمام إليه من قبل الطرف المعني. وأيد الاقتراح الذي يهدف إلى إدراج طلبات البراءات مع مطالبات الأولوية والبراءات الممنوحة التي تغطيها المادة.
وأيد وفد مصر البيان الذي أدلى به وفد غانا باسم المجموعة الأفريقية.
وأقر ممثل اللجنة القانونية للتنمية الذاتية لشعوب منطقة الأنديز الأوائل بالبيانين اللذين أدلى بهما ممثل جمعية الأمم الأولى ووفد مصر، مؤكدًا على الحاجة إلى إدراج الشعوب الأصلية والجماعات المحلية في المادة 4. وبالإضافة إلى ذلك، أيدت الاقتراح الذي تقدم به وفد سويسرا للمشاركة في مزيد من المداولات حول صياغة المادة 4.
وأيد وفد نيجيريا البيان الذي أدلى به وفد غانا باسم المجموعة الأفريقية. وسيكون الهدف من عدم الأثر الرجعي هو معالجة البراءات والقائمة قبل الانضمام والتصديق المسبق في أي نظام قانوني محلي. وسلط الضوء على أهمية تجنب أي اندفاع غير مقصود لاقتناء الموارد الوراثية والمعارف التقليدية، وشدد على أهمية التفاوض بحسن نية والحفاظ على معارف الشعوب الأصلية، التي كانت جزءًا من تراث الشعوب الأصلية منذ حقبة ما قبل الاستعمار.
وشدد وفد جمهورية كوريا على أهمية ضمان الاستقرار في حقوق البراءات وإمكانية التنبؤ في سياق الصك. وأيد مواقف وفود الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وسويسرا، نيابة عن المجموعة (ب).
وأيد ممثل مؤسسة تبتيبا المواقف التي عبر عنها وفد غانا، نيابة عن المجموعة الأفريقية، ووفدي نيجيريا ومصر. وينبغي أن ينطبق حكم عدم الأثر الرجعي فقط على البراءات التي كانت قيد التنفيذ قبل الانضمام إلى الصك، وقال إنه لا يستطيع تأييد الاقتراحات التي قدمها وفدا الولايات المتحدة الأمريكية واليابان. ومن شأن توسيع نطاق البند ليشمل جميع الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المكتسبة قبل الانضمام إلى الصك أن يستبق ويضر بالمفاوضات الجارية بشأن صك المعارف التقليدية. وشدد على أهمية الحفاظ على التمييز بين المعلومات المتاحة للجمهور والملك العام، لا سيما فيما يتعلق بصك المعارف التقليدية.
وأيد وفد نيبال الصياغة الحالية للمادة 5.
وسلط ممثل برنامج الصحة والبيئة الضوء على التعقيدات المرتبطة بالمادة 5 وأعرب عن قلقه بشأن حماية المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي. وأكدت عدم الاستفادة‑التقاسم والحاجة إلى معالجة قضايا التملك غير المشروع. واعتبرت الصياغة الحالية للمادة 5 غير كافية لحل هذه القضايا، حيث يبدو أن بعض الأطراف تتمتع بنفوذ أكبر من غيرها، وتفرض ظروفا تضر بالمجتمعات المهمشة. 
وفتح الرئيس باب التعليق على المادة 2.
وتحدث وفد الاتحاد الأوروبي باسم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، ورأى أن هناك حاجة إلى تعريف "المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية". وفيما يتعلق بتعريف بلد منشأ الموارد الوراثية، أيد التعريف. وفيما يتعلق بتعريف التحفيز، أيد نتائج فريق الخبراء الافتراضي الذي أوضح أن المحفز ينبغي أن يكون "قائمًا ماديًا ومباشرًا على". ونص هذا التوضيح على أن الموارد الوراثية أو المعارف التقليدية يجب أن تكون ضرورية للاختراع المطالب به، بالاعتماد على الخصائص الفريدة للموارد الوراثية والرؤى المستمدة من المعارف التقليدية. وأيد التعاريف الحالية للمواد الوراثية والموارد الوراثية والموارد الوراثية في الموقع شروط. واقترح حذف مصطلح "معاهدة التعاون بشأن البراءات" وتعريفه، مشيرًا إلى أنه لا يظهر إلا في حاشية. 
وتحدث وفد سويسرا باسم المجموعة (ب)، وأيد التعريف الذي طرحه فريق الخبراء الافتراضي لمصطلح "يستند ماديًا ومباشرًا إلى" في المادة 2. 
وتحدث وفد غانا باسم المجموعة الأفريقية، وأيد المادة في صياغتها الحالية. وفيما يتعلق بتعريف المعارف التقليدية، شدد على أنه ينبغي تركه للتفسير الوطني.
وتحدث وفد فنزويلا (جمهورية - البوليفارية) باسم مجموعة بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي، واقترح الاستعاضة عن تعريف "يستند ماديًا/مباشرة إلى" بإدراج مفهوم "الاستخدام" الذي تم تعريفه على أنه "إجراء البحث والتطوير بشأن المكونات الجينية والمكونات الكيميائية للموارد الوراثية، بما في ذلك من خلال تطبيق التكنولوجيات". وبالإضافة إلى ذلك، اقترح إدراج مفهوم "المشتقات"، وفقا للتعريف الوارد في بروتوكول ناغويا. واقترح عدم إدراج تعريف للمعارف التقليدية.
وأيد وفد كندا التعديلات التي اقترحها فريق الخبراء الافتراضي. وشملت تلك التعديلات الاستعاضة عن عبارة "يستند ماديًا/مباشرة إلى" بعبارة "يستند ماديًا ومباشرًا إلى"، ومراجعة التعريف ليصبح "استنادًا ماديًا ومباشرًا إلى الوسائل التي يجب أن تكون الموارد الوراثية والمعارف التقليدية ضرورية للاختراع المادي المطلوب المطالبة به". وأيد حذف عبارة "تطوير"، لأنه أوضح أنه لا حاجة إلى الكشف عن الموارد الوراثية التي ربما تم الوصول إليها في تطوير الاختراع، ولكنها لم تكن جوهرية للاختراع النهائي. وعزز هذا التعديل فعالية وشفافية نظام البراءات.
وقدم ممثل جمعية الأمم الأولى، متحدثًا باسم تجمع الشعوب الأصلية، عدة اقتراحات. وبالنسبة إلى مصطلح "مصدر الموارد الوراثية"، اقترح إدراج "الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية" لضمان التغطية الشاملة، بالنظر إلى أن الأنشطة التي تنطوي على الموارد الوراثية غالبًا ما تتقاطع مع تلك المجموعات. وفيما يتعلق بتعريف مصدر المعارف التقليدية، اقترح إدراج "الشعوب الأصلية أو الجماعات المحلية أو المؤلفات العلمية أو المنشورات الأخرى" بعد عبارة "مثل". وأوضح أنه يمكن توثيق المعارف التقليدية في مختلف المصنفات الاجتماعية والاقتصادية والمنشورة. واقترح حذف عبارة "متاحة للجمهور" من مصطلح "قواعد البيانات المتاحة للجمهور" لمراعاة التخزين المحتمل لمعارفهم في قواعد بيانات مختلفة، مما يعزز شمولية مصالحهم.
وأيد وفد نيجيريا البيان الذي أدلى به وفد غانا باسم المجموعة الأفريقية. وأشار إلى بعض الاختلافات بين تعريف "يستند ماديًا ومباشرًا إلى" كما قدمه فريق الخبراء الافتراضي والتعريف الوارد في المادة 2. واعترافًا بوجود هذه الاختلافات، شدد على الحاجة إلى التوفيق بين تلك التعاريف المتباينة والتوصل إلى توافق في الآراء. وأيد عدم تعريف المعارف التقليدية أو المعارف التقليدية في الوثيقة الحالية، مشيرًا إلى عدم وجود تعريف نهائي وعملي. واقترح التركيز على الملاحظات المستفيضة المتعلقة بهذه المادة التي قدمت تعاريف مختلفة، مع التركيز بشكل خاص على اللغة المستخدمة لـ "ماديًا" و"مباشرة" وآلية التحفيز.
وتحدث وفد إيران (جمهورية - الإسلامية) باسم مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ، وأعرب عن تأييد غالبية الدول الأعضاء في مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ للصياغة الحالية للمادة 2. 
وشدد وفد غانا على المخاوف المتعلقة بإدراج حرف العطف "و" بين كلمتي "ماديًا" و"مباشرة" في عبارة "القائمة ماديًا/مباشرة". واقترح إمكانية صياغة تعريفين منفصلين، يركز أحدهما تحديدًا على عبارة "يستند ماديًا إلى" والآخر على "يستند مباشرة إلى". وشدد على أهمية الحفاظ على المرونة للدول الأعضاء. 
وتحدث وفد بولندا باسم مجموعة بلدان أوروبا الوسطى والبلطيق، وأيد البيان الذي أدلى به وفد الاتحاد الأوروبي، باسم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه. وسلط الضوء على ضرورة إدراج تعريف المعارف التقليدية أو المعارف التقليدية لضمان فهم مشترك للمصطلح. ووجد أن التعريفات المعدلة التي اقترحها فريق الخبراء الافتراضي فيما يتعلق بـ"بلد المنشأ" و "تستند ماديًا/ مباشرة إلى" و "مصدر الموارد الوراثية" مقبولة. ورحب بجميع التعاريف الأخرى، لكنه اقترح حذف تعريف "معاهدة التعاون بشأن البراءات". 
وأيد وفد الولايات المتحدة الأمريكية البيان الذي أدلى به وفد سويسرا باسم المجموعة (ب). واقترح تعديلين على المادة 2. واقترح اعتماد مصطلح "يستند ماديًا ومباشرًا إلى" بدلًا من "يستند ماديًا/مباشرة إلى"، وهو ما يتماشى مع توصية فريق الخبراء الافتراضي. وتماشياً مع توصية فريق الخبراء الافتراضي، أعرب عن رغبته في تعديل التعريف المقابل لاستبدال عبارة "الضرورية أو الجوهرية بالنسبة" بعبارة "الضرورية بالنسبة والجوهرية بالنسبة " وكذلك حذف مصطلح "التطوير". وشدد على ضرورة وجود محفز دقيق مع وجود علاقة سببية واضحة بين الاختراع المطلوب حمايته والموارد الوراثية والمعارف التقليدية، بهدف تحقيق توازن بين فوائد الشفافية وتكاليف المعاملات. وكان هذا الوضوح حاسمًا لضمان الامتثال ومنع عدم اليقين القانوني الذي يمكن أن يعوق الابتكار. واقترح الوفد حذف تعريف "معاهدة التعاون بشأن البراءات"، الذي يتبع الاقتراح ذي الصلة بحذف الحاشية تحت المادة 8. ولم يؤيد الاقتراح الذي تقدم به وفد الهند فيما يتعلق بمصطلحات "تستند ماديًا/مباشرة إلى"، والتي من شأنها أن توسع نطاق دافع الكشف وبالتالي تخفف العلاقة السببية المطلوبة بين الموارد الوراثية/المعارف التقليدية والاختراع المطالب به. وعلى وجه الخصوص، سيغطي المحفز الذي اقترحه وفد الهند "أدوات البحث، مثل حيوانات ونباتات التجارب، والخمائر، والبكتيريا، والبلازميدات، والنواقل الفيروسية" وهي مواد استهلاكية قياسية تم الحصول عليها من الموردين التجاريين، والتي لا تندرج تحت "الاختراع المطالب به". وعلى النقيض من ذلك، فضل وفد الولايات المتحدة الأمريكية المحفز الدقيق مع وجود علاقة سببية واضحة بين الاختراع المطلوب حمايته والموارد الوراثية والمعارف التقليدية. واختلف الوفد بكل احترام مع تعريف المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية الذي اقترحه وفد الهند. ومن شأن ترك هذه المسألة للتفسير الوطني أن يمنع النزاعات المحتملة في تحقيق توافق في الآراء، لا سيما بالنظر إلى عدم وجود تعريف معترف به عالميًا للمعارف التقليدية، حتى بين المجتمعات الأصلية. وسلط الضوء على المخاوف التي أثارها بعض أعضاء مجموعة بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي. 
وأيد وفد المملكة المتحدة الصياغة وآلية التحريك التي اقترحها فريق الخبراء الافتراضي. وأيد أيضًا البيانين اللذين أدلى بهما وفدا كندا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأيد وفد اليابان البيانين اللذين أدلى بهما وفدا كندا والولايات المتحدة الأمريكية. وشدد على أهمية عدم المساس بمفهوم المعارف التقليدية نفسه في الصك الحالي، بالنظر إلى المناقشات الجارية بشأن المعارف التقليدية في دورات اللجنة الحكومية الدولية الأخرى. ولم يؤيد تعريف المعارف التقليدية الذي اقترحه وفد الهند.
وأيد وفد البرازيل البيان الذي أدلى به وفد فنزويلا (جمهورية - البوليفارية) باسم مجموعة بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي. واقترح استخدام مصطلح "الاستخدام"، مسلطًا الضوء على أنه لغة معترف بها اعتمدتها اتفاقات متعددة الأطراف مهمة تشير إلى المعارف التقليدية. واستخدام هذه اللغة يعزز الفهم، ويقلل من إمكانية سوء التفسير، ويعزز في نهاية المطاف اليقين القانوني.
وأوصى وفد المكسيك بحذف كلمتي "ماديًا" و"مباشرة"، مؤكدًا أنهما تشيران إلى "استخدام" الموارد الوراثية والمعارف التقليدية. واقترح أيضا الاستعاضة عن عبارة "ضرورية وضرورية للتنمية" بكلمة "استخدام"، مما أدى إلى تعريف على النحو التالي: "تعني عبارة "استنادًا إلى" أن الموارد الوراثية والمعارف التقليدية يجب أن تكون قد استخدمت أو استخدمت لتطوير الاختراع ويجب أن يعتمد الاختراع المطلوب حمايته على الخصائص المحددة للموارد الوراثية و/أو المعارف التقليدية". وشدد الوفد على الحاجة إلى التحديد في تعريف مصدر الموارد الوراثية، مشيرًا إلى أن المصدر يمكن أن يكون إما في الموقع أو خارج الموقع. واقترح إدراج أمثلة مثل بلد المنشأ وأراضي وأقاليم الشعوب الأصلية. وفيما يتعلق بتعريف مصدر المعارف التقليدية، اقترح إضافة إشارة إلى الشعوب الأصلية، واقترح إدراج "أو أي وثيقة أخرى أو مصدر آخر، بما في ذلك تلك القائمة على التقاليد الشفوية للشعب، التي ربما لم يتم نشرها". واقترح إضافة تعريف لمصطلح "المعلومات السرية"، في إشارة إلى المعارف التقليدية التي تعتبرها الشعوب الأصلية سرية أو مقدسة.
وأيد وفد أوغندا البيان الذي أدلى به وفد غانا، باسم المجموعة الأفريقية، والاقتراحات اللاحقة التي تقدم بها وفدا غانا ونيجيريا. 
وأعرب وفد جزر كوك عن تأييده لموقف مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ. وأكد من جديد على أهمية صون المعارف التقليدية لصالح الأجيال القادمة والحفاظ على الثقافة. وشدد الوفد على شواغله بشأن المادة 9، واقترح إدراج مصطلح "مشتق" في المادة 2، بهدف معالجة مسألة قيام الأطراف الثالثة بتعديل المعارف التقليدية دون الاعتراف بالمصدر أو الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية ذات الصلة. واقترح استخدام تعريف "المشتق" من الوثيقة الموحدة المتعلقة بالملكية الفكرية والموارد الوراثية، والذي ينص على ما يلي: "المشتق يعني حدوث طبيعي بواسطة مركب كيميائي ناتج عن التعبير الجيني أو التمثيل الغذائي للبيولوجيات أو الموارد الوراثية، بغض النظر عن وجود وحدات وظيفية وراثية".
وأيدت ممثلة معهد الشعوب الأصلية البرازيلي للملكية الفكرية البيان الذي أدلى به ممثل جمعية الأمم الأولى باسم تجمع الشعوب الأصلية. وإذ يدرك فريدة من نوعها طبيعة الصك، شددت على أهمية الحفاظ على الاتساق مع الأطر القانونية المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية. ودعت إلى وضع تعريف للمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية بالتشاور مع الشعوب الأصلية. ورددت البيان الذي أدلى به وفد المكسيك ليشمل "الأراضي والأقاليم وبلدان منشأ الشعوب الأصلية"، لأنها غالبًا ما تكون مصدرًا للتنوع البيولوجي والموارد الوراثية الهامة.
وأيد وفد أستراليا الإشارات إلى "يستند مباشرة إلى" أو "يستند ماديًا إلى" أو "يعتمد ماديًا ومباشرًا على". وشدد على أهمية فهم تلك المصطلحات في سياق التعاريف المقدمة، مما يشير إلى الحاجة إلى محتوى واضح وراء المصطلحات. وفيما يتعلق بالتحفيز، أيد النموذج الحالي. وفيما يتعلق باقتراح إدخال تعريف للمعارف التقليدية، لم يؤيد الفكرة واقترح معالجة هذه المسألة من خلال التشريعات المحلية. وأيد الاقتراحات التي قدمها تجمع الشعوب الأصلية بشأن التعديلات الطفيفة على تعريفات مصدر الموارد الوراثية ومصدر المعارف التقليدية.
وأعرب وفد الهند عن موافقته العامة على التعاريف الواردة في المادة 2. ومع ذلك، اقترح بعض التعديلات على شرط التحفيز. واقترح الوفد حذف كلمة "مباشرة" لتجنب أي تفسير ضيق أثناء تنفيذ التزامات الكشف. وشدد على أهمية ضمان تفسير شامل يشمل الحالات التي تم فيها الوصول إلى الموارد الوراثية ماديًا، فضلًا عن استخدام الوحدات الوراثية. واقترح توضيح النطاق بحذف كلمة "ضرورية" وقصرها على "ماديًا". واقترح أيضا الاستعاضة عن حرف العطف "و" بحرف العطف "أو" بين المعيارين المحددين المذكورين في التعريف، بهدف تحقيق الاتساق مع الصكوك الدولية الأخرى وأهداف المادة 8. وعلاوة على ذلك، اقترح حذف بعض المؤهلات مثل "يجب" للسماح بفرض اختبارات إضافية عند تحديد المحفز. وجادل بأن التعريف الحالي قد يقيد متطلبات التحفيز ويفشل في حماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية بشكل كاف في إطار نظام الكشف عن البراءات الذي أنشأه الصك. وفيما يتعلق بالتعريف المقترح للمعارف التقليدية، أقر الوفد بآراء الوفود الأخرى، لكنه أكد أن عدم تعريف المعارف التقليدية يمكن أن يؤدي إلى تحديات في تفسير الصك وتنفيذه. ودعا إلى تعريف أوسع، بالاعتماد على عمل اللجنة الحكومية الدولية. وأوصى بالاستعاضة عن مصطلح "مثل" بكلمة "بما في ذلك" في تعريف مصدر الموارد الوراثية والمعارف التقليدية لضمان تفسير نطاق الصك بشكل شامل وليس تقييديًا.
وأيد وفد الاتحاد الروسي الصياغات الحالية للمصطلحات الواردة في المادة 2. ومع ذلك، شدد على أهمية توضيح عبارة "استنادًا ماديًا/مباشرًا إلى" لضمان تعزيز الشفافية واليقين وإمكانية التنبؤ في التنفيذ العملي لأحكام مشروع الصك. وأشار إلى أن استخدام مصطلح "يستند ماديًا إلى" قد يمثل تحديات في تكييف هذا المصطلح مع لغات مختلفة، لأنه يرتبط في المقام الأول بالمواد الملموسة أو الأشياء المادية. وفي ضوء ذلك، اقترح استخدام مصطلح "يستند إلى حد كبير إلى" بدلًا من "يستند ماديًا إلى". وشدد الوفد على استعداده لاعتماد نهج مرن في صياغة المصطلح الذي تمت مناقشته وأعرب عن استعداده للدخول في حوار بناء بهدف التوصل إلى توافق في الآراء.
وأيد وفد مصر البيانين اللذين أدلى بهما وفد غانا، باسم المجموعة الأفريقية، ووفد نيجيريا، فيما يتعلق بمناقشة المصطلحات "تستند ماديًا/مباشرة إلى". وتساءل عن المعاني المحددة لكلمة "ماديًا" و"مباشرة". وشدد على الغموض المرتبط بتلك المصطلحات والتحديات في قياسها. وأعرب عن تفضيله لمصطلح "الانتفاع" الذي اعتبر أكثر تحديدًا ومباشرة في تطبيقه.
وأيد وفد ناميبيا البيانين اللذين أدلى بهما وفد غانا باسم المجموعة الأفريقية، ووفد نيجيريا، فيما يتعلق باستخدام مصطلح "يستند ماديًا أو مباشرًا إلى". وفي حين أقر بالتوضيحات التي قدمها فريق الخبراء الافتراضي بشأن هذه المصطلحات، أيد الشكل الحالي للنص.
وأعرب ممثل اللجنة القانونية للتنمية الذاتية لشعوب منطقة الأنديز الأوائل عن تأييده الكامل للبيان الذي أدلى به وفد المكسيك، لا سيما فيما يتعلق بحماية الأنواع السرية والمقدسة من المعارف التقليدية. وشددت على ضرورة مواءمة الصك مع الأطر الدولية التي تدعم حقوق الإنسان للشعوب الأصلية. 
وذكر ممثل شبكة العالم الثالث أن التعاريف الحالية، دون تعديلات، قد لا تفي تمامًا بالمتطلبات على أرض الواقع. وأيد بعض التعديلات التي اقترحها وفد الهند. 
وأيد وفد جمهورية كوريا البيانين اللذين أدلى بهما وفدا الولايات المتحدة الأمريكية واليابان. وأيد اقتراح تغيير عبارة "ماديًا/مباشرة" إلى عبارة "يستند ماديًا ومباشرًا إلى". واختلف مع الاقتراح الذي تقدم به وفد الهند فيما يتعلق بعبارة "تستند ماديًا إلى". واقترح حذف تعريف "معاهدة التعاون بشأن البراءات".
وأيد وفد سويسرا التوصيات التي قدمها فريق الخبراء الافتراضي والعديد من الوفود الأخرى بشأن التحفيز. وأعرب عن عدم موافقته بكل احترام على اقتراح وفد الهند بشأن التحفيز، فضلًا عن الاقتراحات التي قدمتها الدول الأعضاء الأخرى والتي من شأنها أن تؤدي إلى تآكل الصلة بين الموارد الوراثية والمعارف التقليدية والاختراع المطالب به. وأيد الاقتراح الذي تقدم به تجمع الشعوب الأصلية فيما يتعلق بإدراج عبارة "الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية" بعد عبارة "مثل"، وأيد نفس النهج لتعريف مصدر المعارف التقليدية.
وشدد وفد بيرو، إلى جانب الدول الأعضاء الأخرى من جماعة دول الأنديز، على أهمية الحفاظ على الصلة ببلد المنشأ. واقترح تعديل تعريف "بلد المنشأ" على النحو التالي: "البلد الذي يمتلك الموارد الوراثية". في الموقع، بمن فيهم أولئك الذين كانوا في تلك الحالة». وبالإضافة إلى ذلك، ومن أجل الوضوح، اقترح إضافة "خارج الموقع الشروط" للتعريف، في إشارة إلى الظروف التي توجد فيها الموارد الوراثية وكانت في الموقع الظروف ولكنها الآن خارج النظم الإيكولوجية والموائل الطبيعية.
وأيد وفد إكوادور البيان الذي أدلى به وفد بيرو واقترح التعريف التالي: "الشعوب الأصلية والمجتمع المحلي يعني أصحاب المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية، الذين صرحوا بنفاذهم من خلال الموافقة المسبقة المستنيرة".
 [ملاحظة من الأمانة: عقد هذا الجزء من الدورة بعد ظهر يوم 6 سبتمبر، بعد تقديم النسخة المعدلة الأولى (التنقيح 1.]  وسلط الرئيس الضوء على أهمية الدورة الاستثنائية. وبهدف تعزيز التعاون، دعا الرئيس المشاركين إلى المشاركة في فريق اتصال مخصص في اليوم التالي لمزيد من التنقيح للنص. وتم تحديد المبادئ التوجيهية لفريق الاتصال المخصص. ثم استعرض الرئيس التغييرات التي أدخلت على النص على النحو المبين في النسخة المعدلة الأولى (التنقيح 1). أولًا، استعيض عن المختصرات بأشكالها الكاملة، مثل "الموارد الوراثية" لـ"الموارد الوراثية" و"المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية" لـ"المعارف التقليدية"، و"الملكية الفكرية" لـ"الملكية الفكرية". ثانيًا، اقترحت في الديباجة فقرة جديدة نصها على النحو التالي: "الاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية وإعادة تأكيدها على النحو المبين في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية". وقد حذفت جميع الإشارات الشخصية في الملاحظات لأن النص قد تطور من منظور الرئيس السابق. وفي المادة 2، عدلت الفاتحة ليصبح نصها كما يلي: "لأغراض هذا الصك". وفي تعريف "مصدر الموارد الجينية"، أضيفت إشارة إلى "الشعوب الأصلية والجماعات المحلية". وفي المادة 3 وملاحظاتها، كتبت عبارة "الشعوب الأصلية" بأحرف كبيرة. ثم ذكرت أنه لم تكن هناك تغييرات على المادة 4 أو المادة 5. وفي المادة 6 وملاحظاتها، تم إجراء تغيير من "آليات مناسبة للنزاعات" إلى "آليات بديلة لتسوية المنازعات". وفي الملاحظات على المادة 6، أدخل تغيير أيضًا ليصبح نصه "جميع الأطراف المعنية" بدلًا من "جميع الأطراف". ثم شرح الرئيس إدراج عبارة "الشعوب الأصلية والجماعات المحلية وغيرها" في المادة 7. وذكرت أنه لم تطرأ أي تغييرات على المادة 8 أو المادة 9. وأخيرًا، ذكرت تعديل كلمة "المنتديات" إلى "المحافل" في الملاحظات على المادة 9. 
 [ملاحظة من الأمانة: عقد هذا الجزء من الدورة بعد ظهر يوم 8 سبتمبر 2023، بعد اجتماع فريق الاتصال المخصص الذي عُقد في 7 سبتمبر 2023 وفي صباح يوم 8 سبتمبر 2023. وأتيحت النسخة المعدلة الثانية (التنقيح 2) قبل استئناف الدورة.]  وأعرب الرئيس عن امتنانه لجميع المشاركين. وشددت الأفكار التي دارت حول المناقشات داخل فريق الاتصال المخصص على النظر الشامل في الآراء والمواقف والمقترحات المتعلقة بمختلف المواد. ونتيجة لهذه العملية، تم تجميع نسخة منقحة من الوثيقة WIPO/GRTKF/IC/SS/TGE/23/2 (التنقيح 2) ومشاركتها مع منسقي المجموعات. وتضمن التغييرات المتفق عليها خلال المخصصه فريق الاتصال، إلى جانب التغييرات التي تم إدخالها في النسخة المعدلة الأولى (التنقيح 1). وذكر الرئيس بأنه تقرر نشر الملاحظات المتعلقة بكل مادة على حدة كوثيقة إعلامية للمؤتمر الدبلوماسي المقبل. وذكر الرئيس بأن الرئيس السابق أعد المذكرات، السيد إيان غوس، في أبريل 2019. وأشارت إلى أن أي تغيير في النص يجب أن توافق عليه الجلسة العامة لكي يحال إلى اللجنة التحضيرية. وعلق الرئيس على المداولات الشاملة والهادفة التي جرت في الجلسة العامة وفي فريق الاتصال المخصص، مسلطًا الضوء على الجهود الجماعية المبذولة للمضي قدمًا بالنص طوال الأسبوع. وسيقدم الرئيس التعديلات على النحو الوارد في النسخة المعدلة الثانية (التنقيح 2)، مادة مادة. وذكرت المشاركين بأن الباب ليس مفتوحًا للتنقيحات أو إعادة التفاوض. 
أعرب السيد فيليبي كارينيو، أحد نواب الرئيس ورئيس فريق الاتصال المخصص، عن امتنانه للرئيس وأعرب عن تقديره للمندوبين. وقدم تقريرًا عن فريق الاتصال المخصص، الذي اجتمع في 7 سبتمبر، من الساعة 10 صباحًا حتى 6 مساء ، وفي 8 سبتمبر، من الساعة 9:30 صباحًا حتى الظهر. واستفاد فريق الاتصال المخصص من مساعدة صديقة الرئيس التي قادت المناقشات حول بعض المواد وقدمت اقتراحاتها الفنية. وكانت المناقشات داخل فريق الاتصال المخصص غير رسمية، ولم يتم تسجيلها أو بثها عبر الإنترنت. وأحرز تقدم بشأن المواد 8 و7 و6 و3 و2. وساهم المشاركون بمقترحات نصية ثاقبة، تتماشى مع هدف دفع المناقشات إلى الأمام. وتم التشديد على مبدأ توافق الآراء، بما يكفل أن يكون أي اقتراح يقدم قد حظي باتفاق بالإجماع. وفي حالات الاعتراض، عاد النص إلى شكله الأصلي.
وشكر الرئيس نائب الرئيس على مساهمته القيمة خلال اجتماع فريق الاتصال المخصص. وشدد الرئيس على أن كل تغيير في النسخة المعدلة الثانية (التنقيح 2) سيتم فحصه بعناية وإما قبوله أو رفضه بناء على توافق الآراء الذي تم التوصل إليه. وفي الحالات التي لم يتم التوصل فيها إلى اتفاق، سيتم الاحتفاظ بالنص الأصلي من الوثيقة WIPO/GRTKF/IC/SS/GE/23/2. وأشارت إلى عرض النسخة المعدلة الأولى (التنقيح 1)، مع تسليط الضوء على التعديلات التي أُدخلت على المختصرات في الوثيقة. وتم توسيع نطاق "الموارد الوراثية" و"المعارف التقليدية" لتشمل "الموارد الوراثية" و"المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية" على التوالي. وأعلن الرئيس أن التغييرات قد أدخلت في الديباجة وفي النص بأكمله. وعلاوة على ذلك، أدخل تغيير محدد في الفقرة الأخيرة من الديباجة على النحو التالي: "وإذ يدرك ويعيد التأكيد حقوق الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، بما في ذلك على النحو المنصوص عليه في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية". وسأل الرئيس عما إذا كان هناك أي اعتراض بشأن تلك التعديلات. 
ولم يتمكن وفد المملكة المتحدة من تأييد اللغة المستخدمة فيما يتعلق بالاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية والجماعات المحلية وإعادة تأكيدها. ويبدو أن الصياغة تنطوي على حقوق جماعية، وهو ما لا يمكنها دعمه. وأحال البيان الذي أدلى به وفد المملكة المتحدة في الدورة الحادية والستين والجلسة العامة 107 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأعلن الرئيس أن التغيير في الفقرة الأخيرة من الديباجة لم يُقبل. وأكدت الاستعاضة عن "الموارد الوراثية" بعبارة "الموارد الوراثية" والاستعاضة عن "المعارف التقليدية" بعبارة "المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية"، التي لم يكن هناك اعتراض عليها. وقد قبلت هذه التغييرات. وتناول الرئيس الاستعاضة عن الاختصار "إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية" بعبارة "إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية"، الذي تم قبوله دون أي اعتراض.
وطلب وفد نيجيريا توضيحًا بشأن ما إذا كانت هناك أي إشارة إلى "المجتمعات المحلية" في الوثيقة.
وأقر الرئيس بوجود إشارة إلى "المجتمعات المحلية" في المادة 3. ثم واصلت تقديم التغييرات، واستبدال "الملكية الفكرية" بـ"الملكية الفكرية"، التي لم تواجه أي اعتراضات وتم قبولها. وبالنسبة إلى المادة 1، لم تكن هناك تغييرات. وفي المادة 2، استعيض عن عبارة "تنطبق المصطلحات المعرفة أدناه على هذا الصك ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك" بعبارة "لأغراض هذا الصك"، التي قبلت دون أي اعتراض. وأشار الرئيس إلى حذف تعريف "معاهدة التعاون بشأن البراءات"، بسبب حذف الحاشية التي تشير إلى "معاهدة التعاون بشأن البراءات".
ولم يؤيد وفد كولومبيا حذف تعريف "معاهدة التعاون بشأن البراءات"، مؤكدا أنه يفضل الاحتفاظ بحاشية المادة 8 المتعلقة بمعاهدة التعاون بشأن البراءات.
وأكد الرئيس أنه سيتم الاحتفاظ بتعريف "معاهدة التعاون بشأن البراءات" في المادة 2 وحاشية المادة 8. وبالانتقال إلى المادة 3، ذكر الرئيس كتابة عبارة "الشعوب الأصلية" بالأحرف الكبيرة، والتي تم قبولها دون أي اعتراض. ولم تكن هناك تعديلات مقترحة على المواد 4 و5 و6، وبالتالي ظلت دون تغيير. ثم انتقل الرئيس لمناقشة المادة 7. ولم يثر أي اعتراض على إضافة عبارة "عند الاقتضاء" في المادة 1.7. وتنص المادة الجديدة 2.7 على أنه "ينبغي للأطراف المتعاقدة أن تجعل أنظمة المعلومات هذه في متناول المكاتب لأغراض البحث في طلبات البراءات وفحصها، مع وضع ضمانات مناسبة بالتشاور عند الاقتضاء مع الشعوب الأصلية والجماعات المحلية وأصحاب المصلحة الآخرين. ويجوز أن يخضع هذا النفاذ إلى نظم المعلومات لإذن، عند الاقتضاء، من الأطراف المتعاقدة التي تنشئ نظم المعلومات." لم يتلق أي اعتراض. ثم أشار الرئيس إلى تغيير طفيف في المادة 7.3، حيث تم تحديد نقطة توقف كاملة إضافية وحذفها لاحقًا. ولم يكن هناك اعتراض على هذا التغيير. وبالانتقال إلى المادة 8، أقر الرئيس بأن وفد كولومبيا قد طلب إعادة إدراج الحاشية، التي ستضاف وفقًا لذلك. 
وطلب وفد نيجيريا توضيحًا بشأن إعادة إدراج الحاشية. 
وصرح وفد كولومبيا بأنه لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن حذف الحاشية لأنه يرغب في الاحتفاظ بتعريف معاهدة التعاون بشأن البراءات والحاشية. 
وتحدث وفد فنزويلا (جمهورية - البوليفارية) باسم مجموعة بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي، وأيد البيان الذي أدلى به وفد كولومبيا. 
وأيد وفد بيرو البيانين اللذين أدلى بهما وفد كولومبيا ووفد فنزويلا (جمهورية - البوليفارية) باسم مجموعة بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي.
وذكر الرئيس أن المادتين 8 و9 لم تتغير. وأكد الرئيس أن التغييرات المتفق عليها في الديباجة والمواد من 1 إلى 9 ستُحال إلى اللجنة التحضيرية. 
وفتح الرئيس باب التعليقات بشأن نشر ملاحظات كل مادة كوثيقة إعلامية للمؤتمر الدبلوماسي. 
وتحدث وفد غانا باسم المجموعة الأفريقية، واقترح نشر نص الرئيس بشكل منفصل عن النسخة المعدلة الثانية (التنقيح 2). 
 [ملاحظة من الأمانة: عقد هذا الجزء من الدورة بعد مشاورة غير رسمية.]  وتحدث وفد سويسرا باسم المجموعة (ب)، واقترح الإشارة إلى الوثيقة WIPO/GRTKF/IC/43/5، المقابلة لنص الرئيس كما أعده الرئيس السابق، السيد إيان غوس. وعلاوة على ذلك، اقترح إضافة جملة إضافية على صفحة غلاف الوثيقة الإعلامية: "أعد هذه الملاحظات السيد إيان غوس، في أبريل 2019، عندما كان رئيسا للجنة الحكومية الدولية". ومن شأن هذا الإدراج أن يعكس بدقة التفاهم المتبادل الذي تم التوصل إليه بين المجموعة (ب) والمجموعة الأفريقية.
قرارات بشأن البند 4 من جدول الأعمال:
راجعت اللجنة وعدّلت نص الديباجة والمواد من 1 إلى 9 من الوثيقة WIPO/GRTKF/IC/SS/GE/23/2. وترد التعديلات الموافق عليها في النص المرفق بهذه الوثيقة. وقررت اللجنة إحالة هذا النص، بصيغته المرفقة بهذه الوثيقة، إلى اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدبلوماسي المعني بإبرام صك قانوني دولي بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية باعتباره المواد الموضوعية للاقتراح الأساسي المقدم إلى المؤتمر الدبلوماسي المعني بإبرام صك قانوني دولي بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية. 
واتفقت اللجنة على أن يتم نشر الملاحظات المتعلقة بكل مادة، والواردة في الوثيقة WIPO/GRTKF/IC/43/5، على حدة في وثيقة إعلامية لأغراض المؤتمر الدبلوماسي المعني بإبرام صك قانوني دولي بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية. وقد أعد تلك الملاحظات السيد إيان غوس في أبريل 2019، عندما كان رئيس لجنة المعارف.
 وأحاطت اللجنة علمًا بالوثيقة WIPO/GRTKF/IC/SS/GE/23/3 وأجرت مناقشات بشأنها. والوثيقة WIPO/GRTKF/IC/SS/GE/23/INF/2 وWIPO/GRTKF/IC/SS/GE/23/INF/4 وWIPO/GRTKF/IC/SS/GE/23/INF/5 وWIPO/GRTKF/IC/SS/GE/23/INF/6.

البند الخامس من جدول الأعمال: اعتماد تقرير إلى اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدبلوماسي المعني بإبرام صك قانوني دولي بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية.


قرار بشأن البند 5 من جدول الأعمال:

اعتمدت اللجنة قراراتها بشأن البنود 2 و3 و4 من جدول الأعمال في 8 سبتمبر 2023، واتفقت على إحالة هذه القرارات إلى اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدبلوماسي المعني بإبرام صك قانوني دولي بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية.
البند 6 من جدول الأعمال: أية مسائل أخرى

قرار بشأن البند 6 من جدول الأعمال:  

لم تجر مناقشة في إطار هذا البند. 

البند 7 من جدول الأعمال: اختتام الدورة

وشكر الرئيس نواب الرئيس الثلاثة، السيد يوناه سيليتي والسيد فيليبي كارينيو والسيد جوكا ليدس على مساهماتهم القيمة طوال الدورة. وشكرت صديقة الرئيس، السيدة مارغو باجلي، على مساعدتها المتفانية، لا سيما خلال فريق الاتصال المخصص. وأعربت الرئيسة عن خالص تقديرها للأمانة على دعمها. وأعربت الرئيسة على وجه التحديد عن تقديرها لمنسقي المجموعات لدورهم الحاسم في إبقاء المناقشات في مسارها الصحيح وضمان التواصل الفعال بينها وبين الدول الأعضاء. وشددت على أهمية الجهود التعاونية وحثت الدول الأعضاء على العمل بشكل تعاوني من أجل إنجاح المؤتمر الدبلوماسي. وشددت على المساهمات الكبيرة لتجمع الشعوب الأصلية في المناقشات، مشددة على أهمية المساهمات في صندوق التبرعات. كما اعترفت بالدور الحيوي لممثلي الصناعة والمجتمع المدني. وشكر الرئيس جميع الدول الأعضاء على دورها الحاسم في نجاح الدورة الاستثنائية للجنة الحكومية الدولية. وأشادت بالجو البناء الذي ساد الاجتماع وأعربت عن أملها في استمراره نحو المؤتمر الدبلوماسي. وفتح الرئيس الباب لأية بيانات ختامية.
وتحدث وفد فنزويلا (جمهورية - البوليفارية) باسم مجموعة بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي، وأقر بالطبيعة المثمرة للأسبوع في التوفيق بين المواقف الإقليمية المختلفة ومعالجة الفجوات القائمة. وأقر بالتحديات العالمية، وشدد على أزمة الكوكب الثلاثية التي يشكلها التلوث وتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، وشدد على الدور الحاسم لصك دولي بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية في مكافحة تلك التهديدات والحفاظ على الموارد الوراثية والمعارف التقليدية للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية. وأعرب عن تقديره للرئيس ونائبي الرئيس وممثلي الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والخبراء والأمانة. وشدد على التزامهما المستمر بالعملية والهدف المشترك المتمثل في تحقيق نتائج طموحة من خلال الحوار البناء. وأعرب عن سروره لتعاونهم المستمر مع منسقي المجموعات الآخرين.
وتحدث وفد غانا باسم المجموعة الأفريقية، وشكر الرئيس ونائبيه على قيادتهم خلال الدورة الخاصة. وأعرب عن شكره للأمانة على عملها الدؤوب في توثيق المقترحات والتعديلات طوال مناقشات فريق الاتصال المخصص وفي إعداد (التنقيح 1) و(التنقيح 2). وظل الوفد ملتزمًا بالتفاوض بشأن المواد في المؤتمر الدبلوماسي.
وتحدث وفد إيران (جمهورية - الإسلامية) باسم مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ، وأعرب عن امتنانه للرئيس ونائبيه، ولا سيما السيد فيليبي كارينيو، والأمانة على دعمهم المتفاني وقيادتهم خلال الدورة. واعترافًا بالجهود الكبيرة وروح التعاون التي تجلت في تضييق هوة الخلافات والسعي إلى وضع صك قانوني شامل، أعربت مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ عن تفاؤلها بمواصلة التقدم خلال المؤتمر الدبلوماسي المقبل. 
وتحدث وفد سويسرا باسم المجموعة (ب)، وأعرب عن امتنانه للرئيس ونائبي الرئيس وصديق الرئيس والأمانة وجميع المشاركين على جهودهم المتفانية طوال الدورة. وشدد الوفد على أهمية التعاون، وأعرب عن تقديره لزملائهم منسقي المجموعات على تعاونهم المثمر. واختتم البيان بشكر جميع الوفود وأعرب عن توقعه لاستمرار التعاون في المؤتمر الدبلوماسي المقبل.
وتحدث وفد بولندا باسم مجموعة بلدان أوروبا الوسطى والبلطيق، وأعرب عن تقديره لقيادة الرئيس وإدارته في توجيه الدورة الاستثنائية. كما أعرب عن امتنانه لنائبي الرئيس وصديق الرئيس والخبراء على تفانيهم وجهودهم في النهوض بعمل اللجنة الحكومية الدولية. كما أعرب عن شكره للأمانة العامة على مساهماتها في ضمان بيئة عمل ممتازة. وأعرب عن خالص تقديره لمنسقي المجموعات وجميع أعضاء الويبو (WIPO)، مسلطًا الضوء على الأجواء الودية والتعاون الذي لوحظ طوال الأسبوع. وأقر الوفد بالمساهمات القيمة للشعوب الأصلية والجماعات المحلية، وشدد على أهمية التوصل إلى توافق في الآراء خلال المناقشات الجارية بشأن الصك القانوني الدولي. وأقر بالتقدم المحرز خلال المفاوضات وشدد على الحاجة إلى حل وسط كمفهوم أساسي لتحقيق النجاح في المؤتمر الدبلوماسي. وفي الختام، أعرب الوفد عن امتنانه لجميع المشاركين وتعهد بالتزامه بالمشاركة البناءة والتوجيه خلال المؤتمر الدبلوماسي.
وأعرب وفد الصين عن تقديره للتقدم المحرز خلال الأسبوع وشدد على أهمية التعامل مع المراحل المقبلة بموقف جاد ومتفاني. وأقر بالاتفاقات المبرمة بشأن مختلف الجوانب، على الرغم من أن بعض الجوانب لم تنعكس بعد بشكل كامل. وأعرب الوفد عن التزامه بالعملية واستعداده للمساهمة في المفاوضات. وكررت دعوتها السابقة لجميع الأطراف إلى إبداء المرونة وتجاوز الخلافات والنظر في ظروف جميع البلدان أثناء معالجة شواغلها الخاصة. وشدد أيضًا على أهمية مراعاة الشواغل المشروعة للبلدان النامية والسعي إلى إيجاد حلول متوازنة وعملية للقضايا المتعلقة بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية. وفي الختام، أعرب الوفد عن امتنانه للرئيس ونائبي الرئيس وصديق الرئيس والأمانة وجميع المندوبين على عملهم الشاق. وأعرب عن أمله في أن تستمر الروح البناءة خلال الاجتماع في المؤتمر الدبلوماسي المقبل والدورات المقبلة للجنة الحكومية الدولية.
[bookmark: _Hlk155361687]وشددت ممثلة معهد الشعوب الأصلية البرازيلي للملكية الفكرية، متحدثة باسم تجمع الشعوب الأصلية، على أهمية حماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية. وشددت على الدور النشط للتجمع في هذه العملية، مؤكدة على حقوقها الجماعية المعترف بها في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وتحديدا في المادتين 31 و41. وسلطت الضوء على العلاقة المتكاملة بين معارفهم التقليدية والموارد الوراثية وهوياتهم وثقافاتهم، وشددت على أهمية حماية تلك الموارد من التملك غير المشروع، لا سيما من خلال منح البراءات عن خطأ. ودعت إلى تحسين نظام الملكية الفكرية الذي يحترم حقوق الإنسان الدولية ويعزز الاستخدام الأخلاقي مع الاحترام المتبادل لمصالح جميع الأطراف. وشددت على الحاجة إلى الإنصاف الاقتصادي وممارسات التقاسم العادل للمنافع التي تدعم العدالة والإنصاف للشعوب الأصلية. وأعربت عن خيبة أملها إزاء عدم إحراز تقدم خلال الدورة الاستثنائية، واعترفت بالوفود التي أيدت إدراج العبارات المتعلقة بإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية في النص. وأعربت عن امتنانها للويبو (WIPO) وحكومات المكسيك وألمانيا وأستراليا التي ساهمت في صندوق التبرعات، الذي سيسمح بحضور ممثلي الشعوب الأصلية في المؤتمر الدبلوماسي المقبل. وعلاوة على ذلك، شددت على ضرورة المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب الأصلية في المؤتمر الدبلوماسي، الذي بدونه ستكون شرعيته موضع شك. وشكرت الرئيس ونائبي الرئيس والأمانة على مساهماتهم ودعمهم طوال الدورة.
واختتم الرئيس الدورة.

قرار بشأن البند 7 من جدول الأعمال:  

اختتمت اللجنة دورتها في 8 سبتمبر 2023.


[يلي ذلك المرفقات]
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ANNEX I


LISTE DES PARTICIPANTS/LIST OF PARTIPANTS

I. ÉTATS/STATES

(dans l’ordre alphabétique des noms français des États)
(in the alphabetical order of the names in French of the States)



AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA

Atal SUCHANANDAN (Mr.), Director, Advocacy and Policy Development, Department of Science and Innovation (DSI), Ministry of Higher Education and Innovation, Pretoria
tom.suchanandan@dst.gov.za 

Shumi PANGO (Ms.), Deputy Director, Advocacy and Policy Development, Department of Science and Innovation (DSI), Ministry of Higher Education and Innovation, Pretoria
shumi.pango@dst.gov.za 

Velaphi SKOSANA (Ms.), Senior Manager, Patents and Design Formalities, Patents and Design Department, Companies and Intellectual Property Commission (CIPC), Department of Trade, Industry and Competition (DTIC), Pretoria
vskosana@cipc.co.za 

Ketleetso MATLHAGA (Ms.), Senior Foreign Service Officer, Multilateral Trade Relations, Department of International Relations and Cooperation (DIRCO), Pretoria
matlhagak@dirco.gov.za 

Mthokozisi Herbert Silindele THABEDE (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
thabedes@dirco.gov.za 


ALGÉRIE/ALGERIA

Lotfi BOUDJEDAR (M.), directeur, Direction des brevets, Institut national algérien de la propriété industrielle (INAPI), Ministère de l'industrie et produits pharmaceutiques, Alger
l.boudjedar@inapi.org 

Zakia BOUYAGOUB (Mme), directrice des marques, dessins et modèles, appellations d'origine, Institut national algérien de la propriété industrielle (INAPI), Ministère de l'industrie et produits pharmaceutiques, Alger
z.bouyacoub@inapi.org 

Mohamed BAKIR (M.),  secrétaire des affaires étrangères,, Direction des relations économiques et de la coopération internationale, Ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Alger
bak_costoms@yahoo.fr 



ALLEMAGNE/GERMANY

Christian SCHERNITZKY (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
christian.schernitzky@diplo.de 

Thomas J. REITINGER (Mr.), Senior Patent Examiner, Head of Group, German Patent and Trade Mark Office (DPMA), Federal Ministry of Justice, Munich
thomas.reitinger@dpma.de

Claus MEDICUS (Mr.), Senior Patent Examiner, Head of Division, German Patent and Trade Mark Office (DPMA), Federal Ministry of Justice, Munich
claus.medicus@dpma.de

Laura FRANK (Ms.), Legal Officer, Division for Patent Law, German Patent and Trade Mark Office (DPMA), Federal Ministry of Justice, Berlin
frank-la@bmj.bund.de 


ANGOLA

Horys DA ROSA PEDRO XAVIER (Mr.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva
horys.xavier@mirex.gov.ao 


ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA

Mohammed MAHZARI (Mr.), Head, Technology Center, Patent Division, Saudi Authority for Intellectual Property (SAIP), Riyadh
mmahzari@saip.gov.sa 

Shayea Ali ALSHAYEA (Mr.), Adviser, Office of the Chief Executive Officer, Saudi Authority for Intellectual Property (SAIP), Riyadh
sshayea@saip.gov.sa 

Dorra RAMADAN (Ms.), Legal Analyst, Intellectual Property Policy and Legislative Department, Saudi Authority for Intellectual Property (SAIP), Riyadh

Majed ALGHAMDI (Mr.), Patent Expert, Saudi Authority for Intellectual Property (SAIP), Riyadh
mgghamdi@saip.gov.sa 


ARGENTINE/ARGENTINA

Nadia Soledad SOCOLOFF (Sra.), Secretaria de Primera Clase, Dirección de Negociaciones Económicas Multilaterales, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Buenos Aires
ndf@mrecic.gov.ar 

Nicolás Antonio David JUNCAL (Sr.), Segundo Secretario, Dirección de Negociaciones Económicas Multilaterales, Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto, Buenos Aires
unl@cancilleria.gob.ar 



ARMÉNIE/ARMENIA

Nelli HAKOBYAN (Ms.), Chief Specialist, Copyright and Related Rights Department, Intellectual Property Office, Ministry of Economy of the Republic of Armenia, Yerevan
n.hakobyan@aipa.am 


AUSTRALIE/AUSTRALIA

Patricia ADJEI (Ms.), Director, Visual Arts and Design, Department of Arts, Sydney
patricia.adjei@arts.gov.au 

Tanya DUTHIE (Ms.), Director, Policy and International Affairs, IP Australia, Department of Industry, Science and Resources, Canberra

Katie FRANCIS (Ms.), Director, Office of Trade Negotiations, Department of Foreign Affairs and Trade, Canberra

Thea SEFEROVIC (Ms.), Assistant Director, International and Policy Affairs, IP Australia, Brisbane

Oscar GROSSER-KENNEDY (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), Geneva


AUTRICHE/AUSTRIA

Sofie STELLER (Ms.), Intern, Austrian Patent Office (APO), Federal Ministry for Climate Protection, Vienna


BAHAMAS

Kemie A. JONES (Mr.), Trade Attaché, Permanent Mission, Geneva
kjones@bahamasmission.ch 


BANGLADESH

Shanchita HAQUE (Ms.), Minister, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva

Abdullah Bin MAHABUB (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva


BÉLARUS/BELARUS

Aliaksei KURMAN (Mr.), First Deputy Director General, National Center of Intellectual Property (NCIP), Minsk
alvi.kurman@gmail.com 


BELGIQUE/BELGIUM

Marc PECSTEEN DE BUYTSWERVE (M.), ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, Genève

Frank DUHAMEL (M.), conseiller, Mission permanente, Genève
frank.duhamel@diplobel.fed.be 

Joren VANDEWEYER (M.), conseiller, Mission permanente, Genève
joren.vandeweyer@diplobel.fed.be 

Natacha LENAERTS (Mme), attachée, Office belge de la propriété intellectuelle (OPRI), Service public fédéral économie, PME, classes moyennes et énergie, (SPF Économie) Bruxelles
natacha.lenaerts@economie.fgov.be 


BHOUTAN/BHUTAN

Passang DORJI (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
pdorji@mfa.gov.bt 


BOLIVIE (ÉTAT PLURINATIONAL DE)/BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF)

Maira Mariela MACDONAL ÁLVAREZ (Sra.), Embajadora, Representante Permanente, Misión Permanente, Ginebra

Andrés Ignacio BARRERA (Sr.), Adjunto Civil, Misión Permanente ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra


BRÉSIL/BRAZIL

Guilherme DE AGUIAR PATRIOTA (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), Geneva

Erika ALMEIDA WATANABE PATRIOTA (Ms.), Minister-Counsellor, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), Geneva
mailto:maximiliano.arienzo@itamaraty.gov.br

Maximiliano DA C. HENRIQUES ARIENZO (Mr.), Counsellor, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), Geneva
maximiliano.arienzo@itamaraty.gov.br  

Leonardo SANTANA (Mr.), Head, Division of Intellectual Property, Ministry of Foreign Affairs, Brasilia
leonardo.santana@itamaraty.gov.br 

Carlos Roberto DE CARVALHO FONSECA (Mr.), General Coordinator for Multilateral Cooperation, Office for International Affairs, Ministry of Environment and Climate Change, Brasilia
carlos.fonseca@mma.gov.br 
Letícia PIANCASTELLI SIQUEIRA BRINA (Ms.), General Coordinator, Department for Genetic Heritage, Ministry of the Environment and Climate Change, Brasilia
leticia.brina@mma.gov.br

Alexandre WALMOTT BORGES (Mr.), Professor, National Council for Combating Piracy and Crimes against Intellectual Property (CNCP), Ministry of Justice, Brasilia
walmott@gmail.com 

Fernando CASSIBI DE SOUZA (Mr.), Intellectual Property Researcher, General Coordination of Intellectual Property, Ministry of Development, Industry, Commerce and Services (MDIC), Brasilia
fernando.cassibi@economia.gov.br 

Victor GENU (Mr.), Intellectual Property Researcher, National Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Development, Industry, Commerce and Services (MDIC), Rio de Janeiro
vgenu@inpi.gov.br 


BULGARIE/BULGARIA

Neli STOEVA (Ms.), State Examiner, Examinations and Protection of Inventions, Utility Models and Industrial Designs Directorate, Patent office of the Republic of Bulgaria, Sofia


CAMBODGE/CAMBODIA

SUON Prasith (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), Geneva
prasithsuon@gmail.com 

KONG Sokheng (Mr.), Counsellor, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), Geneva
kongsokheng.moc@gmail.com 

LAO Reasey (Mr.), Deputy Director, Department of Intellectual Property (DIP), Ministry of Commerce, Phnom Penh
reasey_pp34@yahoo.com 


CAMEROUN/CAMEROON

Yves Leopold NONO (M.), sous-directeur de l'expertise et des procédures d'innovation, Direction de la promotion et de l'appui à l'innovation, Ministère de la recherche scientifique et de l'innovation, Yaoundé
nono_yves@yahoo.fr 

Franklin PONKA SEUKAM (M.), diplomate, Direction des nations unies et de la coopération décentralisée, Ministère des relations extérieures, Yaoundé
frank_ponka@yahoo.fr 



CANADA

Nadia Beatrice THEODORE (Ms.), Ambassador, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva

Martin MOEN (Mr.), Minister, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva

Mark KOHRAS (Mr.), Senior Project Leader, Patent Policy Directorate, Innovation, Science and Economic Development (ISED), Ottawa
mark.kohras@ised-isde.gc.ca

Clarissa ALLEN (Ms.), Senior Trade Policy Analyst, Intellectual Property and Trade Division, Global Affairs Canada, Ottawa
clarissa.allen@international.gc.ca

Samuel GENEROUX (Mr.), Senior Policy Analyst, International Trade Negotiations, Department of Canadian Heritage, Ottawa

Craig MACMILLAN (Mr.), Program Manager, Canadian Intellectual Property Office (CIPO), International, Patent Policy and International Affairs Division, Innovation, Science and Economic Development (ISED), Ottawa

Sundeep VIRDI (Ms.), Policy Advisor, Copyright Trademark Policy Directorate, Innovation, Science, and Economic Development (ISED), Ottawa
sundeep.virdi@ised-isde.gc.ca 

Romina RAEISI (Ms.), First Secretary, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), Geneva


CHILI/CHILE

Claudio OSSA (Sr.), Jefe, Departamento de Derechos Intelectuales (DDI), Servicio Nacional de Patrimonio, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Santiago
claudio.ossa@patrimoniocultural.gob.cl 

Sebastián MOLINA NECUL (Sr.), Jefe, División de Propiedad Intelectual, Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, Ministerio de Relaciones Exteriores, Santiago 
smolina@subrei.gob.c 

Teresa AGUERO TEARE (Sra.), Encargada de Asuntos Ambientales, Recursos Genéticos y Bioseguridad, Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), Ministerio de Agricultura, Santiago
taguero@odepa.gob.cl

Pablo LATORRE (Sr.), Primer Secretario, Misión Permanente ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra
platorre@subrei.gob.cl 


CHINE/CHINA

LI Weiwei (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva

YANG Zhilun (Mr.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva

XIA Tao (Mr.), Director, Treaty and Law Department, China National Intellectual Property Administration (CNIPA), Beijing

HU Anqi (Ms.), Director, Division II, Treaty and Law Department, China National Intellectual Property Administration (CNIPA), Beijing

XIANG Feifan (Ms.), Deputy Director, General Affairs Office, Copyright Department, National Copyright Administration of China (NCAC), Beijing

ZHONG Yan (Mr.), Deputy Director, Division I, International Cooperation Department, China National Intellectual Property Administration (CNIPA), Beijing

CHEN Fuxin (Ms.), Program Officer, Treaty and Law Department, China National Intellectual Property Administration (CNIPA), Beijing

WANG Ru (Ms.), Program Officer, Legal Rule Division, Copyright Department, National Copyright Administration of China (NCAC), Beijing

ZHAO Fuwei (Mr.), Researcher, Nanjing Institute of Environmental Sciences (NIES), Ministry of Ecology and Environment, Nanjing

XIE Zhangwei (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

HE Xiang (Mr.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva


COLOMBIE/COLOMBIA

Olga Lucia LOZANO FERRO (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanente, Ginebra

Edna Marcela RAMÍREZ OROZCO (Sra.), Directora, Dirección de Nuevas Creaciones, Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Ministerio de Industria Comercio y Turismo, Bogotá 
emramirez@sic.gov.co 


CROATIE/CROATIA

Gordana TURKALJ (Ms.), Acting Head, Patents Department, State Intellectual Property Office (SIPO), Zagreb
gturkalj@dziv.hr 

CUBA

William DÍAZ MENÉNDEZ (Sr.), Consejero, Misión Permanente, Ginebra

Libia OLIVER (Sra.), Experta, Misión Permanente, Ginebra




DANEMARK/DENMARK

Sannah Sophie Plenaa THORNGREEN (Ms.), Special Advisor, Center for Policy, Legal and International Relations, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of Industry, Business and Financial Affairs, Taastrup


DJIBOUTI

Kadra AHMED HASSAN (Mme), ambassadrice, représentante permanente, Mission permanente, Genève
mission.djibouti@djibouti.ch 

Oubah Moussa AHMED (Mme), conseillère, Mission permanente, Genève


ÉGYPTE/EGYPT

Hassan EL-BADRAWY (Mr.), Former Vice-President, Court of Cassation, Cairo

Mohamed Adel Mohamed HASSANIN (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
ma.adel@hotmail.com 


EL SALVADOR

Patricia BENEDETTI ZELAYA (Sra.), Embajadora, Representante Permanente, Misión Permanente ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra
pbenedetti@economia.gob.sv 

Coralia OSEGUEDA (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Geneva
coralia.osegueda@economia.gob.sv

Melvy Elizabeth CORTEZ VANEGAS (Sra.), Jefa de Asesores, Registro de la Propiedad Intelectual (RPI), Centro Nacional de Registros (CNR), San Salvador
mcortez@cnr.gob.sv

Grecia LÓPEZ MIRANDA (Sra.), Colaboradora Jurídica, Registro de la Propiedad Intelectual (RPI), Centro Nacional de Registros (CNR), San Salvador
grecia.lopez@cnr.gob.sv

Rafael Antonio CASTILLO MEDINA (Sr.), Asistente Jurídico de la Dirección de Propiedad Intelectual, Registro de la Propiedad Intelectual (RPI), Centro Nacional de Registros (CNR), San Salvador
rcastillo@cnr.gob.sv 

Oscar CEBALLOS VELADO (Sr.), Encargado de Logística y Proyectos, Despacho Ministerial, Ministerio de Cultura, San Salvador
oceballos@cultura.gob.sv 


ÉQUATEUR/ECUADOR

Paulina del Consuelo MOSQUERA HIDALGO (Sra.), Directora Nacional de Obtenciones Vegetales, Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales, Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), Quito
pcmosquera@senadi.gob.ec 

Ligia UTITIAJ ANKUASH (Sra.), Tercera Secretaria, Misión Permanente ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra


ESPAGNE/SPAIN

Javier SORIA QUINTANA (Sr.), Consejero, Misión Permanente, Ginebra

Gabriel GONZÁLEZ LIMAS (Sr.), Jefe de Área de Patentes Químicas, Departamento de Patentes e Información Tecnológica, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Madrid
gabriel.gonzalez@oepm.es 

Maria Covadonga PERLADO DIEZ (Sra.), Jefa de área de Coordinación Jurídica, Departamento de Coordinación Jurídica y Relaciones Internacionales, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Madrid
covadonga.perlado@oepm.es 

Inmaculada GALÍNDEZ LABRADOR (Sra.), Examinadora de Patentes, Departamento de Patentes e Información Tecnológica, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Madrid
inmaculada.galindez@oepm.es 

María Ángeles GARCÍA COCA (Sra.), Examinadora de Patentes, Departamento de Patentes e Información Tecnológica, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Madrid
mangeles.garcia@oepm.es 

Eva RELANO REYES (Sra.), Examinadora de Patentes, Departamento de Patentes e Información Tecnológica, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Madrid
eva.relano@oepm.es 


ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

Dominic KEATING (Mr.), Director, Intellectual Property Attaché Program, Office of Policy and International Affairs, United States Patent and Trademark Office (USPTO), United States Department of Commerce, Alexandria
dominic.keating@uspto.gov 

David GERK (Mr.), Principal Counsel and Director for Patent Policy, Office of Policy and International Affairs, United States Patent and Trademark Office (USPTO), United States Department of Commerce, Alexandria

Michael SHAPIRO (Mr.), Senior Counsel, United States Patent and Trademark Office (USPTO), United States Department of Commerce, Alexandria
michael.shapiro@uspto.gov 

Mary CRITHARIS (Ms.), Acting Chief Policy Officer and Director for International Affairs, United States Patent and Trademark Office (USPTO), United States Department of Commerce, Alexandria
mary.critharis@uspto.gov 

Michael BUCKLER (Mr.), Patent Attorney, Office of Policy and International Affairs, United States Patent and Trademark Office (USPTO), United States Department of Commerce, Alexandria

Paolo TREVISAN (Mr.), Patent Attorney, United States Patent and Trademark Office (USPTO), United States Department of Commerce, Alexandria
paolo.trevisan@uspto.gov 

Marina LAMM (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva


FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

Vladislav MAMONTOV (Mr.), Head, Multilateral Cooperation Division, International Cooperation Department, Federal Service for Intellectual Property (Rospatent), Moscow

Evgeniia KOROBENKOVA (Ms.), Adviser, Multilateral Cooperation Division, International Cooperation Department, Federal Service for Intellectual Property (Rospatent), Moscow
ekorobenkova@rospatent.gov.ru 

Larisa SIMONOVA (Ms.), Researcher, Multilateral Cooperation Division, International Cooperation Department, Federal Service for Intellectual Property (Rospatent), Moscow

Elena TOMASHEVSKAYA (Ms.), Senior Researcher, Scientific Research, Federal Institute of Industrial Property (Rospatent), Moscow

Anastasiia TOROPOVA (Ms.), Third secretary, Permanent Mission, Geneva


FIDJI/FIJI

Maria COBONA (Ms.), Senior Legal Officer, Legal Drafting, Office of the Attorney-General, Suva
maria.cobona@ag.gov.fj 

Shanil Prasad DAYAL (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
shanil.dayal@fijiprunog.ch 



FINLANDE/FINLAND

Anna VUOPALA (Ms.), Senior Ministerial Adviser, Intellectual Property Department, Ministry of Education and Culture, Helsinki
anna.vuopala@gov.fi 

Jukka LIEDES (Mr.), Special Adviser, Ministry of Education and Culture, Helsinki


FRANCE

Charlotte BEAUMATIN (Mme), conseillère (Propriété intellectuelle), Mission permanente, Genève
charlotte.beaumatin@diplomatie.gouv.fr 

Josette HERESON (Mme), conseillère politique, Mission permanente, Genève
josette.hereson@diplomatie.gouv.fr 

Elodie DURBIZE (Mme), responsable du pôle affaires européennes et internationales, Service juridique et international, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie
edurbize@inpi.fr 

Célia BENABOU (Mme), chargée de missions juridiques et internationales, Pôle international, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie
cbenabou@inpi.fr 

Carole BREMEERSCH (Mme), chargée de missions juridiques et internationales, Pôle international, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie
cbremeersch@inpi.fr 

Alice GUERINOT (Mme), rédactrice propriété intellectuelle, Direction de la diplomatie économique, Ministère de l'Europe et des affaires étrangères, Paris


GHANA

Diana Asonaba DAPAAH (Ms.), Deputy Attorney General, Ministry of Justice, Accra
diana.dapaah@mojagd.gov.gh 

Grace ISSAHAQUE (Ms.), Registrar General, Registrar General Department, Ministry of Justice, Accra
graceissahaque@hotmail.com 

Paul KURUK (Mr.), Consultant, Registrar General Department, Ministry of Justice, Accra
pkuruk@aol.com 

Audrey Akweley Yeboawaa NEEQUAYE (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva


GRÈCE/GREECE

Myrto LAMBROU MAURER (Ms.), Head, Department of International Affairs, Hellenic Industrial Property Organization (OBI), Athens
Konstantina LYDAKI (Ms.), Attorney, Department of International Affairs, Hellenic Industrial Property Organization (OBI), Athens


GUATEMALA

Flor de María GARCÍA DÍAZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra
flor.garcia@wtoguatemala.ch 


HONGRIE/HUNGARY

Krisztina KOVÁCS (Ms.), Senior Advisor, Legal and International Department, Hungarian Intellectual Property Office (HIPO), Budapest
krisztina.kovacs@hipo.gov.hu 

Dóra Gabriella BALOGH (Ms.), Legal Officer, Industrial Property Law Section, Hungarian Intellectual Property Office (HIPO), Budapest
dora.balogh@hipo.gov.hu 

Helga SCHNEE (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva


ILES COOK/COOK ISLANDS

Ngarangi TANGAROA-TEIO (Ms.), Director, Cultural Governance, Ministry of Cultural Development, Rarotonga
ngarangi.tangaroa-teio@cookislands.gov.ck 


ILES MARSHALL/MARSHALL ISLANDS

Samuel K. Jr. LANWI (Mr.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
skljr@rmiembassygeneva.org

Steven TITIML (Mr.), Advisor, Permanent Mission, Geneva
stitiml@gmail.com 


INDE/INDIA

Rajesh SHARMA (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
eco.genevapmi@mea.gov.in 

Karan THAPAR (Mr.), Director, Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce and Industry, New Delhi
knthapar.irs@gov.in 

Ruchita SINGH (Ms.), Manager, Cell for Intellectual Property Rights Promotion and Management (CIPAM), Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce and Industry, New Delhi
ruchita.mails@gov.in
Rekha VIJAYAM (Ms.), Joint Controller of Patents and Designs, Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce and Industry, New Delhi
rekha.ipo@nic.in 

Vijayalakshmi ASTHANA (Ms.), Principal Scientist, Council of Scientific and Industrial Research (CSIR), Ministry of Science and Technology, New Delhi
viji@csir.res.in 

Abhilasha Singh MATHURIYA (Ms.), Expert, Biodiversity and Biosafety, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi
abhilasha.mathuriya@gov.in 

Charu SINGH (Ms.), Expert, Cell for Intellectual Property Rights Promotion and Management (CIPAM), Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce and Industry, New Delhi
charu.singh21@gov.in 
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المرفق الثاني

مسودة 

صك قانوني دولي يتعلق بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية

8 سبتمبر 2023


إن الأطراف في هذا الصك، 

ورغبة  منها في تعزيز فعالية نظام البراءات وشفافيته وجودته فيما يتعلق بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها،

وإذ تشدد على أهمية حصول مكاتب البراءات على المعلومات المناسبة عن الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها للحيلولة دون منح البراءات عن خطأ للاختراعات غير الجديدة أو الابتكارية فيما يتعلق بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها،

وإذ تقر بالدور المحتمل لنظام البراءات في المساهمة في حماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها،

وإذ تقر بأن شرط الكشف الدولي المتعلق بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية في طلبات البراءات يسهم في اليقين والاتساق القانونيين، وبالتالي يعود بالنفع على نظام البراءات وعلى موردي تلك الموارد والمعارف ومستخدميها،

وإذ يسلم بأن هذا الصك وغيره من الصكوك الدولية المتعلقة بالموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية ينبغي أن يدعم بعضها بعضا،

وإذ تقر  بالدور الذي يؤديه نظام الملكية الفكرية في النهوض بالابتكار ونقل المعارف والتنمية الاقتصادية ونشرها وتعيد تأكيدها، بما يحقق المنفعة المتبادلة لموردي الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها ومستخدميها، 

وإذ يقر بإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية،

قد اتفقت على ما يلي:




المادة 1
أهداف

وتتمثل أهداف هذا الصك فيما يلي:

(1) تعزيز فعالية نظام البراءات وشفافيته وجودته فيما يتعلق بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها، 

(ب)	منع منح البراءات عن خطأ لاختراعات لا تكون جديدة أو لا تنطوي على نشاط ابتكاري فيما يتعلق بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية. 



المادة 2
قائمة المصطلحات

لأغراض هذا الصك: 

"المودع" يعني الشخص الذي تبين سجلات المكتب، وفقا للقانون المعمول به، أنه الشخص الذي يطلب منح براءة، أو كشخص آخر يودع الطلب أو يقاضيه. 

"الطلب" يعني طلب منح براءة. 

يقصد بعبارة "الطرف المتعاقد" أي دولة أو منظمة حكومية دولية طرف في هذا الصك. 

"بلد منشأ الموارد الجينية" يعني البلد الذي يحوز تلك الموارد الجينية في وضعها الطبيعي.

"[ماديا/مباشرة] تستند إلى" تعني أن الموارد الوراثية و/أو المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية يجب أن تكون ضرورية أو جوهرية لتطوير الاختراع المطالب به، وأن الاختراع المطلوب حمايته يجب أن يعتمد على الخصائص المحددة للموارد الوراثية و/أو المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية. 

"المادة الوراثية" تعني أي مادة من أصل نباتي أو حيواني أو جرثومي أو أي أصل آخر تحتوي على وحدات عاملة للوراثة. 

"الموارد الجينية[footnoteRef:2]" هي مادة جينية ذات قيمة فعلية أو محتملة.  [2:  ولا يقصد من تعريف "الموارد الجينية"، تمشيا مع الطريقة التي يفهم بها المصطلح في سياق اتفاقية التنوع البيولوجي، أن يشمل "الموارد الجينية البشرية".] 


"الظروف في الموقع الطبيعي" تعني الظروف التي توجد فيها الموارد الجينية داخل النظم الإيكولوجية والموائل الطبيعية، وفي حالة الأنواع المدجنة أو المستزرعة، في المناطق المحيطة التي طورت فيها خواصها المميزة.

يقصد بعبارة "المكتب" إدارة الطرف المتعاقد المكلف بمنح البراءات. 

تشير عبارة "معاهدة التعاون بشأن البراءات" إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات لعام 1970.

يشير مصطلح "مصدر الموارد الوراثية" إلى أي مصدر حصل منه مودع الطلب على الموارد الوراثية، مثل مركز البحوث، أو بنك الجينات، أو الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، أو النظام المتعدد الأطراف للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، أو أي مجموعة أو مستودع آخر للموارد الوراثية خارج الموقع الطبيعي.

"مصدر المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية" يعني أي مصدر حصل منه مودع الطلب على المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية، مثل المؤلفات العلمية وقواعد البيانات المتاحة للجمهور وطلبات البراءات ومنشورات البراءات. 







المادة 3
شرط الإفصاح 

3.1	عندما يكون الاختراع المطالب به في طلب براءة [ماديا/مُبَاشَرَةً] استنادا إلى الموارد الوراثية، يشترط كل طرف متعاقد على المودعين الكشف عن:

(1) بلد منشأ الموارد الجينية، أو،

(ب)	في الحالات التي لا يكون فيها المودع على علم بالمعلومات الواردة في الفقرة الفرعية (أ) أو التي لا تنطبق فيها الفقرة الفرعية (أ)، مصدر الموارد الوراثية.

3.2	عندما يكون الاختراع المطالب به في طلب براءة [ماديا / مباشرا] واستنادا إلى المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية، يشترط كل طرف متعاقد على مودعي الطلبات الكشف عن:

(أ)	الشعوب الأصلية أو الجماعة المحلية التي قدمت المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية، أو،

(ب)	في الحالات التي لا يكون فيها المودع على علم بالمعلومات الواردة في الفقرة الفرعية (أ)، أو في الحالات التي لا تنطبق فيها الفقرة الفرعية (أ)، مصدر المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية.

3.3	في الحالات التي لا يكون فيها المودع على علم بأي من المعلومات الواردة في الفقرتين 1.3 و/أو 2.3، يتعين على كل طرف متعاقد أن يشترط على المودع إصدار إعلان بهذا المعنى.

3.4 	تقدم المكاتب إرشادات لمودعي طلبات البراءات بشأن كيفية استيفاء شرط الكشف وإتاحة الفرصة لمودعي طلبات البراءات لتصحيح حالة عدم إدراج الحد الأدنى من المعلومات المشار إليها في الفقرتين 1.3 و2.3 أو تصحيح أي كشف خاطئ أو غير صحيح.

3.5	ولا تفرض الأطراف المتعاقدة على المكاتب التزاما بالتحقق من صحة الكشف.

3.6	يتيح كل طرف متعاقد المعلومات المكشوف عنها وفقا لإجراءات البراءات، دون الإخلال بحماية المعلومات السرية. 





المادة 4
الاستثناءات والتقييدات

وامتثالا للالتزام المنصوص عليه في المادة 3، يجوز للأطراف المتعاقدة، في حالات خاصة، أن تعتمد استثناءات وتقييدات مبررة وضرورية لحماية المصلحة العامة، شريطة ألا تخل هذه الاستثناءات والتقييدات المبررة دون مبرر بتنفيذ هذا الصك أو بالدعم المتبادل مع الصكوك الأخرى.





المادة (٥)
عدم الأثر الرجعي

لا تفرض الأطراف المتعاقدة التزامات هذا الصك فيما يتعلق بطلبات البراءات التي أودعت قبل تصديق ذلك الطرف المتعاقد على هذا الصك أو انضمامه إليه، مع مراعاة القوانين الوطنية القائمة قبل ذلك التصديق أو الانضمام.




المادة (٦)
العقوبات وسبل الانتصاف

6.1	يضع كل طرف متعاقد تدابير قانونية و/أو إدارية و/أو سياساتية مناسبة وفعالة ومتناسبة لمعالجة تخلف مودع الطلب عن تقديم المعلومات المطلوبة في المادة 3 من هذا الصك.

6.2	يتيح كل طرف متعاقد لمودع الطلب فرصة لتصحيح عدم إدراج الحد الأدنى من المعلومات المفصلة في المادة 3 قبل تنفيذ العقوبات أو توجيه سبل الانتصاف. 

6.3	مع مراعاة المادة 6.4، لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يلغي البراءة أو يجعلها غير قابلة للإنفاذ لمجرد تخلف مودع الطلب عن الكشف عن المعلومات المحددة في المادة 3 من هذا الصك.

6.4	يجوز لكل طرف متعاقد أن ينص في قوانينه على عقوبات أو جزاءات لاحقة للمنح إذا كانت هناك نية احتيالية فيما يتعلق بشرط الكشف المنصوص عليه في المادة 3 من هذا الصك، وفقا لقانونه الوطني.

6.5	مع عدم الإخلال بعدم الامتثال نتيجة نية احتيالية على النحو الذي تتناوله المادة 6-4، تضع الأطراف المتعاقدة آليات مناسبة للمنازعات تسمح لجميع الأطراف المعنية بالتوصل إلى حلول مرضية للطرفين في الوقت المناسب، وفقا للقانون الوطني.





المادة (٧)
نظم المعلومات

7.1	يجوز للأطراف المتعاقدة إنشاء نظم معلومات (مثل قواعد البيانات) عن الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية، بالتشاور، حسب الاقتضاء، مع الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة الآخرين، مع مراعاة ظروفها الوطنية. 

7.2	وينبغي للأطراف المتعاقدة أن تجعل أنظمة المعلومات هذه في متناول المكاتب لأغراض البحث في طلبات البراءات وفحصها، مع وضع ضمانات مناسبة بالتشاور عند الاقتضاء مع الشعوب الأصلية والجماعات المحلية وأصحاب المصلحة الآخرين. ويجوز أن يخضع هذا النفاذ إلى نظم المعلومات لتصريح من الأطراف المتعاقدة التي تنشئ نظم المعلومات، عند الاقتضاء. 

7.3	وفيما يتعلق بنظم المعلومات هذه، يجوز لجمعية الأطراف المتعاقدة أن تنشئ فريقا عاملا تقنيا واحدا أو أكثر من أجل:

(1) وضع الحد الأدنى من معايير التشغيل البيني وهياكل محتوى نظم المعلومات؛
(2) (أ) وضع مبادئ توجيهية تتعلق بالضمانات؛
(3) وضع مبادئ وطرائق تتعلق بتبادل المعلومات الوجيهة المتعلقة بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها، ولا سيما الدوريات والمكتبات الرقمية وقواعد بيانات المعلومات المتعلقة بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها، وكيفية تعاون أعضاء الويبو في تبادل تلك المعلومات؛
(4) تقديم توصيات بشأن إمكانية إنشاء بوابة إلكترونية يستضيفها المكتب الدولي للويبو يمكن للمكاتب من خلالها النفاذ مباشرة إلى البيانات واسترجاعها من أنظمة المعلومات الوطنية والإقليمية هذه، رهنا بالضمانات المناسبة؛   
(5) معالجة أي مشكلة أخرى ذات صلة.





المادة 8
العلاقة مع الاتفاقات الدولية الأخرى

ينفذ هذا الصك بطريقة تدعم بعضها بعضا مع الاتفاقات الدولية الأخرى ذات الصلة بهذا الصك.[footnoteRef:3] [3:  بيان متفق عليه بشأن المادة 8: تلتمس الأطراف المتعاقدة من جمعية الاتحاد الدولي للتعاون بشأن البراءات النظر في الحاجة إلى إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات و/أو التعليمات الإدارية الواردة فيها بغية إتاحة الفرصة لمودعي الطلبات الذين يودعون طلبا دوليا بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات ويعينون دولة متعاقدة بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات تكون،  بموجب قانونه الوطني المطبق، يشترط الكشف عن الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها، الامتثال لأي شروط شكلية تتعلق بشرط الكشف هذا إما عند إيداع الطلب الدولي، مع سريان مفعوله بالنسبة لجميع هذه الدول المتعاقدة، أو بعد ذلك، عند الدخول في المرحلة الوطنية أمام مكتب أي دولة متعاقدة من هذا القبيل.] 





المادة (٩)
استعراض 

تلتزم الأطراف المتعاقدة باستعراض نطاق هذا الصك ومحتوياته، ومعالجة قضايا مثل إمكانية توسيع نطاق شرط الكشف الوارد في المادة 3 ليشمل مجالات أخرى من الملكية الفكرية ومشتقاتها، ومعالجة القضايا الأخرى الناشئة عن التكنولوجيات الجديدة والناشئة ذات الصلة بتطبيق هذا الصك، في موعد لا يتجاوز أربع سنوات بعد دخول هذا الصك حيز النفاذ. 



[نهاية المرفق الثاني والوثيقة]
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